
1الفصل   

 ماهية الحماية الجنائية لحقوق الإنسان
 

 

 

عالم لابد فيه من ،" عالم ما بعد الحرب"خلال الحرب العالمية الثانية كان فكر الحلفاء يدور حول 

 في تلك ،احترام حقوق الإنسان و كرامته بإحلال السلم  السياسي و الاجتماعي داخل كل دولة

 لكن و يتطور المجتمع الدولي و تنّوع ، اجتماعية،ة سياسيةالأوقات كان الإنسان يبحث عن حماي

 : حماية،أصبح من الضروري البحث عن حماية من نوع آخر، صور انتهاكات حقوق الإنسان

تضمن حق الأفراد في الحرية و ذلك بمعاقبة كل اعتداء على حريتهم سواء كان بواسطة 

 .أحد الأفراد أو أحد رجال السلطات العامة

 .تقرر ضمانات تكفل تلك الحرية ضد أي إجراء جنائي قد تتخذه السلطة العامة

تطرق لثلاث محاور رئيسية لدراسة موضوع الحماية الجنائية لحقوق الإنسان نو في الفصل الأول س

 :و هي

 حتى يتسنى لنا إيجاد الفرق بينها و بين غيرها من ،التطرق لمفهوم الحماية الجنائية أولا -

 .الحماية و تقدير مكانتهاأنواع 

التطرق لحقوق الإنسان موضوع الحماية الجنائية بتعريفها و تحديد مصادرها و القيود التي  -

 . ثم  أحدد وسائل ممارسة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان مصادرالتحد من هذه 

 مفهوم الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 1.1

لإنسان على الأصول و المصادر المتعلقة بحقوق الإنسان عندما نخصص البحث في مجال حقوق ا

 ، ثم تحليل موقف المشرع الداخلي من هذه المصادر و مدى التزامه بها،و تحديد وسائل حمايتها

ريم و العقاب قد جعلت من الإنسان متمتعا بحقوقه أم خاضعا فقط للسلطة جو ما إذا كانت قواعد الت

 في هذا المبحث سأتطرق .الإنسان قة بالحماية الجنائية لحقوقكون أمام دراسة متعلن ،الحاكمة



لمفهوم الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ،فنتناول تعريف الحماية الجنائية وتعريفا لحقوق الإنسان 

 . وأبرز ما يتمتع به هذا النوع من الحماية عن غيره من الأنواع محل هذه الحماية

 قوق الإنسانتعريف الحماية الجنائية لح.1.1.1

 ).ثانيا(وقانونا) أولا(سنتناول في هذا  المطلب بالدراسة التحليل،الحماية الجنائية لغة

 الحماية الجنائية لغة.1.1.1.1

 :تعرف الحماية الجنائية لغة كمايلي

 . نصر، دافع عن )حماية(  حمى  -

 ] 03. [بعده عنهعه و أنم= الشيء من الشخص ،الشخص ) حميا و حمية و حماية و محمية (حمى 

 ]04. [قام بنصرهم= القوم حماية 

 " الجنائية-

 .الجريمة) جنى. مص ( الجناية – ارتكبه - الذنب،ارتكب جناية) جناية(جنى 

 . جنايات،جنايا) ج (،يجني: جنى 

 الحماية الجنائية قانونا. 2.1.1.1

القانونية و أخطرها أثرا على كيان أهم أنواع الحماية :" تعرف الحماية الجنائية لحقوق الإنسان أنّها 

 : تتخذ وسيلتها القانون الجنائي نظرا لماله من خصوصية تتجلى في،"الإنسان و حريته

 بين المصلحة – قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية – موازنة القانون الجنائي بفرعيه « 

ما يهم المجتمع و يضمن سيره و فاعليته الخاصة للفرد و المصلحة العامة و إقراره من المصلحتين 

 .وفقا للنظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي للدولة



معاقبة الاعتداء على حريته سواء وقع هذا بحماية القانون الجنائي لحق الفرد في الحرية و ذلك -

لكفيلة بحماية الاعتداء بواسطة أحد الأفراد أو أحد رجال السلطة و باتخاذ الضمانات اللاّزمة و ا

 ]05. [ »  حرية الفرد ضد أي إجراء جنائي تتخذه السلطة العامة

 عقابي و –" نظام جنائي" تلك الحماية المطلوبة أمام  « و تعرف أيضا الحماية الجنائية على أنها -

ءات  يعرض الحريات الأساسية للإنسان للخطر من خلال تقييده لها تحقيقا لما تتطلبه إجرا–إجرائي 

 الخصومة الجزائية التي تباشرها الدولة بعد وقوع الجريمة بهدف الوصول للحقيقة 

 » .و إقرار حقها في العقاب

مجموعة النصوص و المبادئ التي تشكل الضمانات "إذن يمكن القول أن الحماية الجنائية  هي 

 ، قرينة البراءة،رية التحقيقس، كمبدأ الشرعية الجنائية،القانونية للإنسان بصدد الخصومة الجزائية

 .الخ...تطبيق القانون الأصلح للمتهم

 السياسة الجنائية جوهر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان . 2. 1. 1. 1

علم يهتم بدراسة التشريع الجنائي عن طريق تحليله و فحصه ً:تعرف السياسة الجنائية على أنها

 بتحديد الأفعال المجرمة ،  الحد من الجريمة بهدف معرفة مدى موافقته لمطالب الجماعة في

 .ً و العقوبات المترتبة عنها

 تهدف لتبيان مدى ،إن دراسة التشريع القائم في ظل هذا العلم هو بمثابة دراسة نقدية تقديرية 

 _حماية المصالح الأساسية _الموافقة و المطابقة بين هذا التشريع و بين وظيفته الاجتماعية

أي أنها مجموعة الأهداف التي ،نائية إذا تحدد الهدف من القانون الجنائي بجميع فروعهفالسياسة الج

و عليه .المنع،العقاب،يتوخاها المشرع من خلال نصوص القانون الجنائي سواء تعلق الأمر بالتجريم

يقع على المشرع في تحقيق حماية جنائية للمحكومين بتشريعه أن يضع في حسبانه و هو بصدد 

 :لقواعد القانونية الأمر التاليوضع ا

في إطار تنظيمه للحماية التي يضفيها على المصالح الاجتماعية عليه أن يتبع أسلوبا يضمن 

 .24-23 ص ]05[الاستقرار و الثبات فلا يتعرض الإنسان للمفاجآت التي تمس بمركزه القانوني

 



 

  الحماية أنواعنتمييز الحماية الجنائية لحقوق الإنسان عن غيرها م. 1.1.1.3

إن للحماية الجنائية لحقوق الإنسان ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من أنواع الحماية الجنائية 

المتعلقة بالأموال و الأشياء و هي أنّها حماية تتعلق بإنسانية الإنسان الواحدة التي لا تختلف 

هذا ما يترتب عنه . ة العامةباختلاف الزمان و المكان و تهدف لصيانة الإنسان في مواجهة السلط

ن الحماية الجنائية إو بالعكس ف. حتما عدم تأثر قواعد حماية حق الإنسان بالظروف الداخلية للدول

 دولة لأخرى بحسب الظروف الداخلية لكل واحدة و قد نالمتعلقة بالأموال و الأشياء تختلف م

هذه الحماية قد وجدت لمواجهة عدوان  بالإضافة إلى أن ،تختلف في الدولة الواحدة من وقت لآخر

و خير دليل على هذا النوع من . الأفراد على الأموال و الأشياء و ليس عدوان السلطة الحاكمة

 فهي تختلف من تشريع لآخر بحسب ظروف كل ،الحماية هو ما يتعلق بالحماية الجنائية للشيك

 مثاله ما كان عليه المشرع المصري  وقت لآخر ون و قد تختلف داخل تشريع الدولة نفسها م،دولة

 المؤرخ سنة 17قبل إعادة تنظيمه لمنهج الحماية الجنائية للشيك بموجب القانون رقم 

 . 18ص ]05[1999

 372 فنص في المواد ،و قد كرس المشرع الجزائري الحماية الجنائية للشيك في نصوصه القانونية

 :لعقوبات الواقعة على كل شخص قام بـ على ا الجزائري من قانون العقوبات375إلى 

 .إصدار شيك بدون رصيد عن سوء نية -

 .إصدار شيك بمبلغ أكبر مما في رصيده -

 .سحب كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك -

 .منع المسحوب عليه من صرفه -

 ]06. [أصدر أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان -

 .م شيك مزور مع علمه بذلككل شخص زور شيكا أو قبل استلا -

و بالإضافة لتجريم الأفعال التي تمس بالشيك في نصوص المواد السالفة الذكر و النص على العقاب 

المقرر لها فقد نص المشرع الجزائري على إجراءات رفع الدعوى و المتابعة الجزائية عن جنحة 

 ].07[ية مكرر قانون الإجراءات الجزائ337إصدار شيك بدون رصيد في م 



 

 

 

 حقوق الإنسان موضوع الحماية الجنائية. 2.1.1

 فما ،شخصه إذا كانت حقوق الإنسان هي ما يقرر للإنسان من حقوق و رخص ضرورية لتنمية -

راه في هذا المطلب فأتطرق لتعريف نهي تلك الحقوق التي تكون محلا للحماية الجنائية ؟ هذا ما س

ئية ثم أصنف هذه الحقوق و أتطرق لمسؤولية الدولة اتجاه هذه حقوق الإنسان محل الحماية الجنا

 .الحقوق

 . تعريف حقوق الإنسان محل الحماية الجنائية .1.2.1.1

إن دراسة حقوق الإنسان محل الحماية الجنائية تستوجب علينا المرور أولا بحقوق الإنسان بوجه 

 يدرس ،جتماعية الإسان ألحقه بالعلوم علم حقوق الإن « : » رينيه كاسان «   و هي حسب ،عام 

العلاقة القائمة بين الأشخاص وفقا الكرامة الإنسانية مع تحديد الحقوق و الخيارات الضرورية لتفتح 

 : » كارل فاساك « و هي حسب مجموعة الباحثين و على رأسهم . » شخصية كل كائن إنساني

في دولة معينة و الذي يجب أن يستفيد علم يهم كل شخص خصوصا الإنسان العامل الذي يعيش  «

 .» من حماية القانون الوطني و الدولي لحقوقه

هي  « : » خيري أحمد الكباش «و تعرف حقوق الإنسان موضوع الحماية الجنائية حسب الدكتور 

تلك الحقوق المقدسة التي يتعين حمايتها لصالح الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة داخل 

 التي يخاطب بأحكامها و التي وردت في القواعد الدولية المكونة لقانون حقوق الإنسان الدولة

باعتبارها القاسم المشترك بين بني الإنسان دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب و باعتبار 

ية حمايتها الملزمة للدول كافة تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه مطلقا للحفاظ على إنسان

 .46ص] 05[» ...الإنسان 

 :من خلال هذا التعريف نستخلص 

 : أن حقوق الإنسان محل الحماية الجنائية هي -



 حقوق مكفولة دوليا   -

  حقوق تتمتع بحماية قانونية -

  حقوق تركز على الكرامة الإنسانية-

  تحمي الأفراد و الجماعات -

  تلزم الدول و الفاعلين الحكوميين-

 التنازل عنها أو الحرمان منها لا يمكن -

و لما كانت عملية بناء حقوق الإنسان تبدأ ] 08[و هي حقوق متساوية و مترابطة و عالمية 

 إلى مستوى المواطن الصالح الذي يدرك – مدنية –بالإنسان  الذي يسمو بما له من تربية صالحة 

 .لحماية الجنائيةسأتطرق للإنسان كهدف ل،مركزه في مجتمعه و في المجتمع الدولي 

 الإنسان كهدف للحماية الجنائية . 1.1.2.1.1

 لكن أن يتحمل ،قد يتحمل الإنسان قسوة الطبيعة بما تأتي به من برودة و حر و لا يطالب بالحماية

 الإنسان قسوة إنسان مثله فهذا أمر صعب  لأن ظلم الإنسان للإنسان قهر و استبداد لا يقبل

 فهنا لا يكفي ،لإستبداد ثوب الشرعية و تطبيق القانون و إرساء الأمنو بالأخص عندما يلبس ا

بل لابد على الجماعة الدولية أن تعمل على حماية هذا الإنسان ... ستبداد الإتعاون المضطهدين لرد 

 .من خلال ما تقره من نصوص و ما تخلفه من أجهزة رقابة

 تصنيف حقوق الإنسان محل الحماية الجنائية.2.2.1.1

و من ، » إنسانية الإنسان «إن المعيار الراجع في تصنيف حقوق الإنسان محل الحماية الجنائية هو 

 :هذا المنطلق تصنف حقوق الإنسان إلى 

 حقوق الإنسان بوصفه إنسانا  -

 حقوق الإنسان بوصفه عضو في المجتمع -



 حقوق الإنسان بوصفه إنسان . 1.2.2.1.1

 :ان و لا تكون إلا به و تكون إما و هي تلك الحقوق اللصيقة بالإنس

نابعة عن إنسانية الإنسان ككائن بشري و تهدف لصيانة كرامته كحقه في : حقوق طبيعية  -

 ].09.. [ صيانة الشرف،الحياة

و هي ما يمنحه المجتمع الوطني أو الدولي للإنسان من حقوق يسعى هو : حقوق قانونية  -

 .جاهدا للحصول عليها و تكريسهاذاته 

 حقوق الإنسان بوصفه عضو في المجتمع . 2.1.12.2.

 :و هي تلك الحقوق المكملة لحسن معيشة الإنسان و الكافلة لاستقراره في المجتمع مثل 

 ] .10[حق الإنسان في العمل بشروط صالحة و عادلة  -

 ] .11[حق الإنسان في تشكيل نقابات لحماية مصالحة الإقتصادية و الإجتماعية  -

 ].12[الإضراب في ظل تنظيم قانوني مشروعحق الإنسان في  -

 .حق الإنسان في الضمان الاجتماعي و التأمين -

 .حق الإنسان في المشاركة في الحياة الثقافية  -

 .حق الإنسان في التمتع بمنافع التقدم العلمي و تطبيقاته-     

 مسؤولية الدولة تجاه حقوق الإنسان محل الحماية الجنائية. 3.2.1.1

من خلال هذا الفرع دراسة مسؤولية الدولة تجاه حقوق الانسان محل الحماية الجنائية سنتناول 

 .بوصفه إنسان من جهة،وعضو في المجتمع من جهة أخرى

 مسؤولية الدولة تجاه حقوق الإنسان بوصفه إنسانا. 1.3.2.1.1

جعل من  إن القول بأن حقوق الإنسان التي هي له بوصفه إنسانا تتصل به وجودا وعدما ي-

مسؤولية الدولة تجاه هذه الحقوق مرتبطة بثلاث مستويات لابد من تحققها معا لضمان تمتع الإنسان 

 :بتلك الحقوق و هي



حترام الحقوق محل الحماية و ذلك بامتناع السلطات الحاكمة في الدولة عن كل ما يشكل إواجب  -

 .انتهاكا لسلامة الفرد و مساسا بحريته

حل الحماية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لدرء كل انتهاك لحقوق الفرد و واجب حماية الحقوق م -

 .حريته سواء كان من قبل الأفراد أو المجموعات

 واجب تنفيذ حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لضمان تنفيذ و توفير الجهود  -

 .هدف إشباع حاجات الإنسانو بالالتزام بقواعد الشرعة الدولية و كافة المواثيق و الإعلانات التي ت

و من خلال ذلك يترأى لنا أن مسؤولية الدولة اتجاه حقوق الإنسان محل الحماية الجنائية بوصفه 

 و ليس مجرد » Obligation de résultat « نتيجةإنسانا هي في حقيقة الأمر التزام بتحقيق 

 .74ص] 05[التزام ببذل عناية و هو إلتزام فوري و حاسم

 :أثر حماية هذه الحقوق بالظروف الداخلية للدولةمدى ت-

  إن الحقوق التي يملكها كل إنسان باعتباره إنسانا مهما كانت صفته جنسه و لونه و لغته -

و مجتمعه الذي يعيش فيه هي حقوق منبثقة عن كرامته المتأصلة فيه و كرامة الإنسان هذه هي 

  و لا يجوز لأي حاكم أو شخص عادي أن ينال منها ،إنسانيته التي منحها االله سبحانه و تعالى له

 ، الإجتماعية و الثقافية للدول في مدى تمتع الإنسان بتلك الحقوق،و لا دخل للظروف الإقتصادية

متناع عن انتهاكها أو الإكما يقع على الدولة في إطار توفير الحماية الفعلية لهذه الحقوق واجب 

 في حال وقوعها دون أن يتطلب ذلك منها اتخاذ التدابير الطويلة نتهاكها إالمبادرة إلى الكف عن 

 ).المؤثرة سلبا على ميزانيتها(و المكلفة 

 إسراع الدول التي تعجز تشريعاتها الداخلية عن إحقاق حقوق – يلزم عنه –و يترتب على ذلك 

 الحقوق كليا أو الإنسان بإصدار التشريعات اللاّزمة لذلك و منع إصدار أي تشريع ينال من هذه

 .جزئيا و إلغاء أي نص يمس من قريب أو من بعيد بأي حق من هذه الحقوق

و عليه فإن  . و يقع هذا كله في إطار الإلتزام بتحقيق غاية واضحة و هي احترام إنسانية الإنسان

ولي خاصة مع الوعي الد،تخاذل الدولة عن تحقيق تلك الغاية هو انتهاك مستمر لإنسانية الإنسان 

بمكانة الإنسان بالانتشار الواسع لمبادئ الشرعة الدولية  لحقوق الإنسان التي تلزم الحكومات 

 .باحترام آدمية الإنسان و تجسيدها على أرض الواقع



فأما الحكومات التي تكفل احترام و حماية و تعزيز حقوق الإنسان و هي الحكومات 

 إذ لا وجود أصلا لتمرد الشعوب ، تمرد أفراد شعبهافهي لا تحتاج لقانون يحميها من،الديمقراطية

و أما .و نالوا رضاءهم الكامل بحفظهم لإنسانيتهم  في دول أو في الحكام فيها بعهودهم للمحكومين

 فلن تنفعها قوانينها التي تنتهك إنسانية الإنسان ،الحكومات التي وجدت بقوة السلاح و سطوة القهر

تهدف لبقاء و استمرار الحكام في ، جائزة،ن بقاءها لأنها قوانين ظالمةباسم حماية الدولة و ضما

 .ظلمهم

 

 

 مسؤولية الدولة تجاه حقوق الإنسان بوصفه عضو في المجتمع. 2.3.2.1.1

لتزام بها داخل مجتمعهم هي المعيار الراجح الإقع على الأفراد عبء يإن الأدوار و المهام التي  -

رط لتحقيقها توافر إمكانات و مقومات تختلف تم الدولة من حقوق يشفي تحديد ما يمكن أن تمنحه

 مما يطرح مسألة صعوبة تحقيق الدولة لكل الحقوق التي هي للإنسان باعتباره ،من دولة لأخرى

 و هذا ما يجعلنا نفرق – ثقافية ،قتصاديةإ ،جتماعيةإ ،قتصاديةإ حقوق – يعضو في المجتمع الدول

 ،ية  الدولة تجاه هذه الحقوق التي تتوافر مقوماتها وإمكاناتها لدى الدولةعند تحديد طبيعة مسؤول

 .فتكون في هذه الأخيرة مسؤولية بتحقيق غاية لجميع الأفراد على حد السواء و دون أي تمييز

لتزام ببذل عناية و ليس إأما الحقوق التي لا تتوافر مقوماتها و إمكاناتها لدى الدولة فهي تخلق لديها 

 قتصادية الإ من المعاهدة الدولية للحقوق 02و في هذا الصدد نصت المادة .حقيق نتيجةبت

جتماعية و الثقافية على ضرورة إنفاذ مبدأ التعاون الدولي بهدف مساعدة الدول التي تحول الإو 

في  ومما لاشك فيه أن مبدأ التعاون الدولي لا يعتبر .رادهاأفإمكاناتها دون تحقيق الحماية لحقوق 

حد ذاته حلا لحماية هذه الحقوق في الدول التي تحول إمكانياتها دون ذلك نظرا لارتباط التعاون 

 .لالدولي في الواقع بمصالح الدو

  مدى تأثر حماية هذه الحقوق بالظروف الداخلية للدولة .1. 2. 3. 2. 1. 1

 ،اية هذه الحقوق بصفة عامة لقد رأينا سلفا  أن موارد الدولة هي التي تتحكم في مدى إمكانية حم

 في حين تسأل ،فمثلا الدولة التي لا تملك مصادر مياه الري لا تسأل عن توفير هذه المياه للزراعة 



الدولة التي تملك تلك المصادر و لا تحسن استعمالها في مجالات الزراعة لسد الحاجيات الغذائية 

ن الخارج  و قد تكون المواد الغذائية لشعبها مما يضطرها في كثير من الأوقات للاستيراد م

 .85ص] 05[المستوردة مضرة بالأفراد مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان 

  بالظروف الإقتصادية– بوصفه عضو في المجتمع الدولي –و إن تأثر حقوق الإنسان 

 فنرى هذا ،ذاته و الإجتماعية و الثقافية و الداخلية لكل دولة يختلف و يتفاوت بحسب طبيعة الحق 

بينما نجده ]  13[التأثير بصورة غير مباشرة في الحق في تشكيل نقابات و الحق في الإضراب 

 كحق الإنسان في العمل في شروط صالحة وعادلة و هذا ما ،بصورة مباشرة في بعض الحقوق 

 . الثقافية  من المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان الإقتصادية و الإجتماعية و07-06نصت عليه م 

فإن معيار مساءلة الدولة على حماية تلك الحقوق مرتبط بمقدار تأثر الحقوق بالظروف : و عليه 

 .الداخلية للدول 

مقدار إمكانية الدولة في توفير وسائل و مقومات هذه الحقوق فإذا ما توافرت لدى الدولة الظروف -

 أما إذا ،زام بتحقيق نتيجة تقع عليها الإل و،و الموارد اللازمة لتحقيق تلك الحقوق  و المقومات

لتزام الإكانت مواردها و ظروفها تعيق اكتمال تحقيق تلك الحقوق فإن التزام الدولة يكون من قبيل 

 .حدود و لا يمكن اتهامها بانتهاكها لحقوق الإنسانال و تسأل بذلك في هذه ،ببذل عناية

ق الإنسان بوجه عام و قواعد الحماية الجنائية لتزام الدولة بقواعد حماية حقوإإن : و أخيرا 

خصوصا و إعطاءها مكانتها اللازمة في ترتيب نظامها القانوني الداخلي  يحقق حماية فعالة لحقوق 

 مفهوم تلك القواعد من مصادرها -السلطة التشريعية فيها- خاصة عندما تستمد الدولة ،الإنسان 

 ) .سبق التطرق إليها( الأساسية 

 المركز القانوني للفرد هدف الحماية الجنائية. 1.3.1

 لقد أصبح شخص الإنسان موضع اهتمام دولي نتيجة التطور القانوني الخاص بإظهار حقوقه 

فهل هذا يعني انه أصبح شخصا من أشخاص القانون الدولي ؟ ما هو ] 14[و العمل على تطويرها

 مركزه



 الشرعة الدوليةالمركز القانوني للفرد قبل قواعد . 1.3.1.1

 مجرد موضوع من موضوعات القانون الدولي لا يتمتع ، مال ،لقد كان الفرد شأنه شأن أي منقول 

 إزداد توسع 19إلا أن هذا الوضع لم يستمر ففي ق , 46ص] 05[بالحقوق و لا يلتزم بالالتزامات

 و بداية 19بنهاية القرن  و ، الذي أدان تجارة الرقيق1815 » فينا « مؤتمر فانعقدالقانون الدولي  

القرن العشرين حدثت تطورات هامة أثرت حقا في وضع الفرد و هي إنشاء محكمة التحكيم الدائمة  

 12حكمة الغنائم الدولية التي أنشأتها إتفاقية لاهاي مو 1907-1899التي أنشأها مؤتمر لاهاي  

 التي تعطي في 1919رساي  معاهدة فصدرت ثم ،  و محكمة العدل لأمريكا الوسطى 1907سنة 

 ثم الإتفاقية ،الجزء العاشر منها أهمية خاصة بوضع الفرد و تطوره في القانون الدولي المعاصر 

اللجنة المختلطة و محكمة التحكيم التي : الألمانية البولندية التي نصت على إنشاء هيئتين رئيسيتين 

حكام قانونية و عليه فمحاكم التحكيم اهتمت بمسائل هامة تنطوي على حقوق الفرد التي تخضع لأ

ثم عهد العصبة الذي خصص . المختلطة هي مثالا لإمكانية وصول الأفراد مباشرة للمحاكم الدولية 

 إذ نص على ضرورة ،إحدى محاوره الرئيسية لحماية حقوق الأقليات  التي تعيش داخل حدودها 

 إلى جانب إبرام خمس ،ويتها في العصبة إعلان الدول إستعدادها لحماية الأقليات حتى تقبل عض

 .معاهدات محلية أخرى لتحقيق حماية الأقليات بضمان العصبة 

إن الفرد في هذه الفترة  لم يكن موضوعا لإهتمام القانون الدولي و من باب أولى لم يكن أحد 

ه بعض و لكن التطورات الهامة التي حدثت على الساحة الدولية آنذاك أدت إلى اتجا،أشخاصه 

وما يمكن .الدول لإضفاء مزيد من الإهتمام بالفرد بصدد علاقاتها التي لم ترتقي للمستوى العالمي 

 .قوله هو أن هذه التطورات كانت بمثابة الخطوة التمهيدية في مجال البحث عن إهتمام عالمي بالفرد

 المركز القانوني للفرد في ظل قواعد الشرعة الدولية. 2.3.1.1

دد كبير من العلماء المعاصرين أن في توقيع أعضاء المجتمع الدولي و تصديقهم على لقد أعرب ع

ميثاق الأمم المتحدة إقرار بأن حقوق الإنسان لم تعد مسألة ولاية قضائية  وطنية بل تعدتها لتصبح 

 لما تنص عليه قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان من نصوص لحماية الفرد ،مسألة قانون دولي

لكن الخلاف حول ذاتية و استقلالية القانون ،51ص ] 05[ اعتباره المخاطب الوحيد بقواعدهاو

الدولي لحقوق الإنسان عن قواعد القانون الدولي و طبيعة العلاقة بينه و بين القانون الداخلي خلق 

 .جدلا فقهيا حول مدى اعتبار الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي 



 دل الفقهي حول المركز القانوني للفردالج. 1. 2. 3. 1. 1

 جتهادات الفقهية بين معارض لإضفاء صفة الشخصية القانونية الدولية للفردلإاختلفت الآراء و ا

 . و مؤيد لها و بين من يجعل من الفرد مجرد موضوع من موضوعات القانون الدولي

 عدم تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية . 2. 2. 3. 1. 1

قد رفض بعض الفقهاء منح الفرد الشخصية القانونية الدولية لاعتبار أن قواعد القانون الدولي العام ل

 و هذا ما ذهبت » TRIEPEL « » تريبل «و نذكر منهم ، تسير و تنظم العلاقة بين الدول فقط 

 أن  مقررة ب1927 نوفمبر 25 سنة » اللوتيس «إليه محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية 

 .09ص ] 15[» يسير القانون الدولي العام علاقات الدول المستقلة فقط  «

  ضرورة إضفاء الشخصية القانونية الدولية للفرد .3. 2. 3. 1. 1

لتزامات التي يفرضها القانون الدولي لإ أن ا» DUGUIT «يعتقد أصحاب هذا المذهب و منهم 

يحمل نفس مرتبة الدولة و عليه فمن الضروري أن على الفرد و الحقوق التي يمنحها له تجعل منه 

 إلى » STRUP « و أكثر من ذلك يذهب ،– الدولة –تمنح له الشخصية القانونية الدولية مثلها 

اعتبار الدولة مجرد إجراء تقني تقوم بأداء مصالح الأفراد و أن القانون الدولي العام في الأصل 

 .و محكومينيخاطب الأفراد مهما كانت صفتهم حكاما أ

 الفرد ليس سوى موضوعا من موضوعات القانون الدولي العام . 4. 2. 3. 1. 1 

يرى أنصار هذا المذهب أن إضفاء الشخصية القانونية الدولية للفرد لا يرفعه لمرتبة الدولة  فهو 

نسان يبقى أحد المواضيع التي يعالجها القانون الدولي العام و يعنى بها خاصة  في إطار حقوق الإ

 عندما 1975 سنة » مؤتمر هلسنكي «و قد تجسدت هذه الموضوعية التي يتميز بها الفرد  أثناء ،

تصارعت الكتلتان الشرقية و الغربية نتيجة تضارب مصالحهما حول معالجة مواضيع حقوق 

  تعالجه كل دولة حسب،فالدول الإشتراكية تنظر لحقوق الإنسان على أنه أمر داخلي]. 15[الإنسان

مقتضيات مصالحها الداخلية و قد رضخت لذلك الدول الرأسمالية و على رأسها الولايات المتحدة 

الأمريكية التي ما فتئت ترفع شعار حقوق الإنسان في وجه كل من يعاديها و يهدد مصالحها من 

 .الدول المضادة



ن أولى المدارس بالاتباع إ «محمد سامي عبد الحميد / يرى الأستاذ أ،و بين اختلاف المذاهب الفقهية

 للاهتمام المباشر من اهي المدرسة الحديثة التي يذهب أنصارها لكون الفرد كثيرا ما يكون موضوع

جانب القانون الدولي و في حالات نادرة تصبح له شخصية قانونية بالمعنى الصحيح لكن هذه 

 بالمعنى   لقانونية الدوليةالحالات لا تؤثر في الأصل العام القاض أنه ليس للفرد الشخصية ا

 و لكن هذه الحالات النادرة لا تؤثر في الأصل العام و هو أن الفرد كقاعدة عامة ليس ،الصحيح 

] 05 [ »من أشخاص القانون الدولي المعتادين و إن كان موضوعا لإهتماماته في كثير من الأحيان

 327ص

دريجيا المكانةالأولى في الحماية الدولية ، بتطور القانون الدولى ومضي الوقت أصبح الفرد يحتل ت

 فلم تعد الدولة الكيان الوحيد الذي يخول له حق حماية الأفراد،بل يمكن أيضا للمنضمات الدولية 

و الإقليمية أن تؤدى هذا الدور، فالأمم المتحدة نفسها أصبحت مسؤولة عن حماية الفرد، فخولت له 

له في بعض الحالات و بشروط معينة حق اللجوء للمحاكم حقوقا و فرضت عليه إلتزامات و منحت 

 .الدولية للدفاع عن حقوقه 

وهكذا نجحت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حد كبير في تحقيق بعدها الدولي في  تحقيق 

حماية لحقوق الإنسان، فارتقت بالفرد لتجعله بلا منازع شخصا من أشخاص القانون الدولي،كيف لا 

د أصبح من الممكن له اللجوء لأجهزة الرقابة الدولية و الوقوف في مواجهة دولته كطرف شاكي وق

عندما يقع ضحية لما تصدره دولته من قواعد تشريعية و تنص عليه من أحكام قضائية متعارضة 

 .أو منتهكة لما جاءت به قواعد الحماية الدولية في مجال حقوق الإنسان

  و القيود التي تحد من نطاقهانائية لحقوق الإنسانمصادر الحماية الج. 2.1

 قرنا مضت في 14إن المرجعية الأولى للحماية الجنائية لحقوق الإنسان تعود إلى ما يزيد عن 

 وقد ،الشريعة الإسلامية الغراء التي تضمنتها بصفة دقيقة و واضحة فكانت إذن هي المصدر الديني

  ثم جمعتها قواعد دولية إقليمية ،ة فكانت مصدرها الوطني تضمنتها التشريعات الجنائية الداخلي

إن تعدد مصادر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان لا يمنعنا من . و عالمية فكانت مصدرها الدولي 

 و يرجع ذلك للقيود التي تحيط بها أو تلك التي ، الفعلية  الجنائيةالإشارة للمجال الضيق للحماية

في هذا المبحث سأتطرق لهذه المصادر و أشير للقيود الواردة عليها . ة ذاتها تتضمنها قواعد الحماي

 و التي تحد من مجال الحماية 



 مصادر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 1.2.1

 فأتطرق للمصدر الديني ثم ،في هذا المطلب أحدد المقصود بمصادر الحماية الجنائية وأعددها

.                                         لأخير لطبيعة العلاقة بين هذه المصادر للمصادر الوضعية  لأتوصل في ا

 المصدر الديني. 1.1.2.1

ن إنسانية الإنسان و كرامته المتأصلة فيها هي أصل تفضيل االله سبحانه و تعالى له عن غيره من  إ

 جاءت به الرسالة الخاتمة و هذا ما ،المخلوقات سواء قبل ميلاده أو في حياته أ و بعد وفاته

 باعتبارها المصدر الأزلي  و التاريخي و الديني لكل تشريع  يتعلّق بالإنسان – الجامعة المانعة –

 91ص] 05. [ العالمي أم الإقليمي،سواء على الصعيد الداخلي  أم الدولي

كماله   شرعيته و ن المصدر الديني هو أهم مصادر قانون حقوق الإنسان التي يستمد منهافإو عليه 

 ذلك بما جاءت به –و صلاحيته كقانون مقدس يهدف حماية حق الإنسان في كل زمان و مكان 

 من أحكام و مبادئ و قواعد إن أحسن البشر تطبيقها – المصدر الديني –الشريعة الإسلامية 

لحقوق يستند هذه ا. لأصبحت حياة الإنسان مثالية و لأضحت حقوقه مصونة و ضرورية لإنسانيته

 و إن مصدر تقريرها هو االله سبحانه و تعالى الحق » عقيدة الإيمان «تقريرها في الإسلام إلى 

االله هو الحق و أن ما  « المبين الذي لا يتحيز لأحد أو ضد أحد إذ هو الغني عن العالمين ذلك بأن

و قل الحق  «:  و أيضا -30   لقمان الآية» يدعون من دونه الباطل و أن االله هو العلي  الكبير

 علاوة على ذلك فإن  تقرير ، – 29 الكهف » من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر

 كما هو واجب ،الحقوق من قبل خالق الإنسان قد جعل إحقاق الحق واجبا على صاحب الحق نفسه

 فاالله  ،من أجله و منه وجب على صاحب الحق الحرص على حقه و النظال ،عليه الحق على الذي 

 في أي بقعة من الأرض أن لا يفرطو في حقوقهم  ...تعالى يأمر المؤمنين أفرادا و جماعات 

و رغم ما ينكره أعداء الإسلام  على الشريعة .خاصة تلك التي تمس بإنسانيتهم و معتقدهم و فكرهم

 السباقة في هذا المجال الإسلامية من أسبقيتها و قدرتها في مجال حماية حقوق الإنسان فإنها تظل 

و هذا لا ينفي وجود مصادر وضعية سأتطرق لها لاحقا وأتطرق لعلاقة التكامل و الترابط التي 

                                                        .شراكهما في الهدفلإتربطها بالمصدر الديني نظرا 



 المصدر الدولي.2.1.2.1

قانون  « فهو يكون ما يسمى ،مصادر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان يعتبر المصدر الدولي أهم 

 الذي يتميز عما يشابهه في النظام القانوني الدولي بماله من ذاتية و استقلالية » حقوق الإنسان

 : ،و إن المعرفة الدقيقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تقتضي التطرق للنقاط التالية117ص]05[

 .قانون الدولي لحقوق الإنسانتعريف ال:أولا

 .خصوصيات القانون الدولي لحقوق الإنسان:ثانيا

 تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان . 1.2.1.2.1

عت وقتفاقيات و الإعلانات و العهود و المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي الإإن مجموع  -

 و هو فرع من فروع "دولي لحقوق الإنسانبالقانون ال"عليها العديد من دول العالم تشكل ما يسمي 

 تهدف قواعده العرفية و المكتوبة إلى حماية جميع البشر مهما كانوا في زمن ،القانون الدولي العام

 ].16[السلم و الحرب

ن ما نشهده اليوم من إف: "القانون الدولي لحقوق الإنسان: في مقاله" كارل فازاك"و يعرفه الأستاذ 

 تؤكد على وجود قانون دولي حقيقي ،نوعة تتعلق بهذه الحقوق و بوسائل ضمانها وثائق دولية مت

لحقوق الإنسان  يسعى عن طريق التنسيق و التعاون بين الدول من خلال المنظمات الدولية بصفة 

 من خلال قواعد ،حترام المجتمع الدولي لعدد من القيم المشتركة و كفالتها للفردإخاصة إلى ضمان 

ءات و مؤسسات  لا تنال بالضرورة من البنيان التقليدي للقانون الدولي  و من المكانة الهامة و إجرا

 ]17. [للدولة كشخص رئيسي لهذا القانونًٍ

 فالقانون الدولي لحقوق الإنسان هو ذلك القانون الذي تركز قواعده على حماية حقوق الإنسان

لمواثيق و المعاهدات و داخليا في النصوص و الشعوب المنصوص عليها دوليا في الإعلانات و ا

 : الدستورية و التشريعات الوطنية و يتسم هذا القانون ب 

 الوضوح و دقة الإلتزامات التي يفرضها في إطار حماية حقوق الإنسان و هذا ما أقرته محكمة -أ

لان العالمي عتبرت القواعد المتضمنة في الإعإ حين » برشلونة تراكشن «العدل الدولية في قضية 

 .28ص]16[لحقوق الإنسان قواعد آمرة و تعد حجة على الكافة



 يعبر هذا القانون  عن المصلحة المشروعة لكل دولة في حماية الأفراد أينما وجدوا  و مهما -ب

 1975 هلسنكي للأمن و التعاون الأوروبي الذي انعقد سنة ركانت جنسيتهم و هذا ما ورد في مؤتم

 و فيه التزمت الدول ، الخاصة بمتابعة مقررات هذا المؤتمر 1983مدريد سنة حتى انتهاء دورة 

 .بكفالة إحترام و حماية حقوق الإنسان تعبيرا عن تبادل المصالح المشتركة

 إذ أن الحماية التي يكرسها تتعدى الفرد ذاته، ينظر هذا القانون للإنسان في إطار الجماعة -جـ

 . ية و التجمعات العرقية و الأقليات و الشعوبو تمتد إلى كل الجماعات البشر

 : يستمد سلطاته من مجموعتين من القواعد -د

 فقواعد وضعية مصدرها العر : -

 تفاقيةالإقواعد وضعية مصدرها  : -

و هذا ما يجعله يتطابق وهدف الجماعة الدولية في تكريس و تأمين الحماية القانونية لحقوق 

 .الإنسان

 ت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان خصوصيا2.2.1.2.1

 حقوق الإنسان قواعد آمرة. 1. 2. 2. 1. 2. 1

إن قضية نفاذ حقوق الإنسان داخل الدولة و بواسطة هيأتها العامة و مؤسساتها أصبحت تخلق 

مشكلا لدى العديد من الباحثين و المطالبين بضرورة حماية الفرد في مواجهة السلطات العامة في 

و لأجل ذلك فقد تجلت الطبيعة الآمرة لقواعد حماية الحقوق الأساسية للإنسان بصفة خاصة .دولته 

 من هذه 64 و المادة 53 حيث نصت المادة 1969إبان التحضير لاتفاقية قانون المعاهدات لعام 

لقواعد الاتفاقية على القواعد الآمرة في القانون الدولي وقدم أعضاء لجنة القانون الدولي أمثلة عن ا

الآمرة في القانون الدولي  كحق الشعوب في تقرير مصيرها و المبادئ المتعلقة بحماية حقوق 

 .الإنسان

و إن نتيجة الطبيعة الآمرة لقواعد حقوق الإنسان تتمثل في سموها عن غيرها من قواعد القانون 

س الشيء في القانون  و لا يقتصر هذا السمو على قواعد القانون الدولي فقط بل يوجد نف،الدولي 



الداخلي بحيث أن معظم قواعد حقوق الإنسان التي تتبناها الدول تكون لها مكانة هامة في دستورها 

 ]. 18[و قوانينها و تحضى بأولويتها في التطبيق على المستوى الداخلي

  عالمية قواعد حماية حقوق الإنسان. 2. 2. 2. 1. 2. 1

 هو وجوب تطبيقها في جميع المجتمعات أيا كان موقعها و مهما إن المقصود بعالمية حقوق الإنسان

جتماعية و الثقافية و الإقتصادية و قد سبقت مرحلة العالمية مرحلة أخرى تميزت الإكانت طبيعتها 

بالخصوصية و هي تلك التي تم فيها إصدار إعلانات حقوق الإنسان الوطنية كإعلان حقوق الإنسان 

 ثم بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة سنة ،وثيقة الأمريكية لحقوق الإنسانو المواطن الفرنسي و ال

 ساد الإقتناع الدولي بوجود حقوق يجب أن يتمتع بها الإنسان لكونه إنسان بصرف النظر 1945

 وهذا تجسيد للعالمية التي أفصحت عنها مواثيق الشرعة ، لغته ، عرقه، دينه ،عن جنسيته  لونه

 : من خلال  ]19[سانالدولية لحقوق الإن

الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة  «:  العبارة الأولى من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-

البشرية من كرامة أصيلة فيهم و من حقوق متساوية و ثابتة يشكل أساس الحرية و العدل 

 .» والسلام

 الأفراد  ، الإنسان ،الناس : ات و هناك عبارات أخرى في الإعلان تصب في معنى العالمية كعبار

جتماعية و الثقافية على عالمية المبادئ لإقتصادية و الإ من العهد الدولي للحقوق ا05و تؤكد المادة 

ليس في العهد أي حكم يجور تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق  «و الحقوق الواردة في العهد 

و القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أ

 .         » ...الحقوق و الحريات المعترف بها في هذا العهد 

 في وثيقته الختامية على فكرة 1968و أكد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في طهران 

: هما تشترك فيهالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفا «العالمية فنصت الوثيقة صراحة على أن 

شعوب العالم على ما لجميع أعضاء الأسرة من حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنتهاك و يشكل 

 .» ...إلتزاما على عاتق أعضاء المجتمع الدولي 

و لقد أكدت محكمة العدل الدولية الطبيعة العالمية لقواعد حماية حقوق الإنسان بمناسبة حديثها عن 

إن هذه الإلتزامات في القانون  « بقولها » ERGA-OMNES «امة القواعد ذات الحجية الع



الدولي الحديث تظهر مثلا من خلال تحريم أعمال العدوان و الإبادة و كذلك المبادئ و القواعد 

 279ص] 18 [» المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحماية من العبودية و التفرقة العنصرية

قول بأن عالمية قواعد حقوق الإنسان التي تجعل منها ملزمة لجميع الدول و في الحقيقة يمكن ال

 بغض النظر عن تبنيها أو مصادقتها على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هي امتداد 

و تكملة للطبيعة الآمرة لقواعد حقوق الإنسان التي كما ذكرنا تعطيها أعلى مكانة في الهرمية 

و يجد البعد العالمي لحقوق الإنسان ضالته بإنشاء المحكمة الجنائية ، وية في التطبيق القانونية و أول

الدولية التي أعطيت لها صلاحيات المحاكمة  عن أفعال الإبادة و الجرائم المنصوص عليها في 

 .1998معاهدة  روما لسنة 

هذه الصفة العالمية من بعد عالمي فإن ، بالرغم مما لها قوق الإنسانعراقيل عالمية حهناك 

عراقيل   ،و تتمثل فيتعترضها بعض العراقيل التي تحول دون تطبيقها و تجسيدها في الواقع

  فترة الصراع الأيديولوجي بين المعسكرين الشرقي –بفترة زمنية معينة  إرتبطت،التي إيديولوجية 

 فالفكر ،ة فكرة العالمية فقد أدى اختلاف نظرة كل إيديولوجية لحقوق الإنسان لعرقل،–و الغربي 

الغربي يفضل إحترام الدول للحقوق الشخصية المدنية و السياسية فتركز على المؤسسات التمثيلية 

للديمقراطيات الليبرالية المؤسسة هي ذاتها على التعددية السياسية و المراقبة السياسية و القانونية 

  أما في المفهوم الإشتراكي فالدول لا تعترف بالحقوق المدنية و السياسية للفرد ،لسلطة الدولة 

و تنظر إليها نظرة فردية و متعلقة بمصالح الطبقة البرجوازية  و إذا اعترفت بحقوق الفرد فهذا لا 

يكون إلا ضمن علاقته بالجماعة الاجتماعية لأن الفرد ذاته ليس سوى عنصرا مندمجا في تحقيق 

شروع الجماعي الشامل و ليس لمصالحه الخاصة أية أهمية مقارنة بالمصالح الجماعية التي الم

 في سنوات السبعينات » فلاديمير كارتشكيم «يهدف المشروع تحقيقها و قد قال في هذا الصدد 

 السياسية و غيرها ، الإقتصادية،إن حقوق و حريات الفرد داخل الدولة تتبع الظروف الإجتماعية  «

 ]20 [» نمو المجتمع و لإنجازاتهال

و مع انهيار الكتلة الشرقية زال العائق الإيديولوجي الذي كان يتصادم مع العالمية  و أصبحنا اليوم 

 و أصبحت الديمقراطية الليبرالية و دولة القانون ،نأمل في تحقيق البعد الإنساني و ممارسة العدالة

 .» لنظام دولي جديد «شرات الأولوية الضمان الأفضل للحريات الأساسية و المؤ

جعل من بعضها دولا عظمى ، التفاوت في النمو الإقتصادي بين الدول ، نتيجةعراقيل إقتصاديةو

غذاء و ( عملاقة و من الأخرى دولا متخلفة لا تتمكن حتى من إشباع حاجات شعوبها الأساسية 



 فمطالب الدول المتخلفة لا زالت ،سان  هذا ما أدى إلى اختلاف نظرة كل دولة لحقوق الإن،)صحة 

لا تتعدى الحق في التنمية و الحق في السيادة على ثراوتها الطبيعية و مما أخذ عليها رفضها و 

تماطلها في التصديق على عدة نصوص خاصة بحقوق الإنسان مما يشكل إعاقة لعالمية حقوق 

 .الإنسان 

لى اتفاقيات حقوق الإنسان و إمكانية التحفظ بشأن في قلة تصديقات الدول ع  عراقيل تقنية تتمثلو

 .مجموعة من النصوص الخاصة بحقوق الإنسان

 :قلة التصديقات -  

  حقوق الإنسان و إن كانت كثيرة يجعل منها يات إن عدم تصديق عدد كبير من الدول على اتفاق

 دولة 45 إذ أنّه من بين 1984عديمة الفائدة و هذا ما كان بالنسبة لإتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 

 . دولة فقط24حظرت الإتفاقية صادقت 

 :التحفظ -

 ففي ،قد يرفع عدد كثير من الدول المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان تحفظات للجهة المعنية

 150 ، دولة127 دولة من بين 46 رفعت 1966العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 

 فقد قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم ،فة و حتى لا يكون التحفظ عائقتحفظا بحجج مختل

المتحدة بوضع آلية تقنية مراقبتية للنظر في مدى تأسيس حالات التحفظ و حتى لا تتهرب الدول 

 ].21[لتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدةإالأطراف من 

 من إعتراف شعبها و حكامها و قضائها بالمكانة و أحسن مثال نراه هو ما تكرسه الدول الأوروبية

  إذ اختفى لديهم ذلك الإعتقاد بوجود تعارض بين فكرة سيادة الدولة ،العليا لقواعد الشرعة الدولية 

و فكرة ضرورة الرقابة و الإشراف على تنفيذ قواعد الشرعة الدولية داخل الدولة و سادت ضرورة 

 120ص] 05[جل ذلك و خاصة السلطة القضائية تجنيد جميع السلطات في الدولة لأ

 المصدر الوطني. 3.1.2.1

إن عدم قدرة القواعد القانونية الداخلية للدول على توفير حماية قوية لحقوق الإنسان نظرا لكونها 

 من وضع الحكومات التي لها سلطة تعديلها و إلغائها  في أي وقت تشاء لضعف المحكومين 



 الجماعة الدولية تعقد العزم على إصدار قانون دولي لحقوق الإنسان يكرس  جعل،و استبداد الحكام

 و قد استمدت قواعده من التنسيق بين قوانين الدول الديمقراطية ،حماية لحقوق الإنسان بقوة دولية 

 .و وضعها في صورة قواعد تشكل المصدر الوطني للحماية الجنائية

 ، تبنت هذه القواعد و أصدرتها في صور معاهدات شارعة و الجدير بالذكر أن الجماعة الدولية قد

ثم عادت هذه القواعد للنظام القانوني الداخلي مرة أخرى بناء على تصديق الدولة على المعاهدات 

 منتسبة -الدولية التي تضمنتها و لكن هذه القواعد أصبحت من بين قواعد الشرعة الدولية 

 بأن ،رع الوطني إمكانية تعديلها إلا إذا كان التعديل للأحسن  و بهذا فليس للمش،–لمصدرها الدولي 

 و لا يجوز له من باب أولى ،يجعلها تحقق حماية أعلى من تلك المبينة في قواعد هذه الشرعة 

إلغاءها صراحة بقانون لاحق على تاريخ وجودها داخل النظام القانون الوطني أو ضمنيا بإصدار 

 .  مجال الحمايةقانون أو نص يتعارض معها في

 نطاق مصادر الحماية الجنائية. 2.2.1

 إن القّول بتعدد مصادر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان و بأن المصدر الدولي بشقيه العالمي

 لا ينفي أبدا ،و الإقليمي لقواعد هذه الحماية قد جمع بين قواعده باقي المصادر الدينية و الوطنّية

 و التي قد ،لجنائية الفعلية و هذا بسبب القيود التي قررتها الجماعة الدوليةالنطاق الضيق للحماية ا

قتران تصديق العديد من الدول على إتستمد من قواعد الشرعة الدولية ذاتها أو مما يخلقه موضوع 

 .قواعد الشرعة الدولية بعدد من التحفظات و هذا ما سأدقق فيه لاحقا

  الحماية الدولية ذاتهاضوابط مستنبطة من قواعد. 1.2.2.1

لقد كانت الظروف الإستثنائية دوما محط إهتمام الجماعة الدولية لما تخلقه من رخص مؤقتة لصالح 

الدول فيما يتعلق بالتزاماتها الناشئة عن تطبيق قواعد الحماية الدولية لحقوق الإنسان و التي ينتج 

 .عنها حتما تقييد بعض الحريات و لو لفترة معينة

أن الحفاظ على غايات المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان يؤدي لخلق ضوابط على حرية إستخدام كما 

الإنسان لبعض حقوقه بهدف تمكين غيره من الإستفادة من الحقوق و الحريات و هذا ما سأتطرق 

.له  

 مبدأ جواز تحلل الدول من بعض التزاماتها في الظروف الإستثنائية .  1.1.2.2.1



 من المعاهدة الدولية 04بدأ أساسه القانوني في قواعد الحماية الدولية من خلال نص م يجد هذا الم

للحقوق المدنية و السياسية التي تجيز للدول الأعضاء في حالات الطوارئ التحلل من بعض 

 .إلتزاماتها الواردة في المعاهدة وفقا لشروط موضوعية و شكلية نصت عليها

  من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 15من خلال نص م  دولية الإقليميةو في قواعد الحماية ال

 و قد جاءت هذه النصوص بإنشاء 175ص]05[ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 17و المادة 

] 05[أجهزة للرقابة و لجان للعمل على حسن سير نصوصها و نفاذها و جاءت اللجنة الأوروبية 

 بتعريف لحالات 1969لإنسان بمناسبة قضية الطعون الاسكندنافية ضد اليونان  لحقوق ا177ص

أزمة أو موقف إستثنائي خطير حال أو وشيك الوقوع يؤثر على مجموع شعب  «الطوارئ أنها 

 و قد استعملت النصوص الدولية ،» ...الدولة و من شأنه أن يشكل تهديدا لحياة المجتمع فيها

زمن الحرب أو : " الظروف الإستثنائية عدة مصطلحات لتحديد المقصود بها الأخرى المعالجة لفكرة

 من 27/01حسب م " حالة الخطر العام أو أي ظروف أخرى تشكل تهديدا لأمن و استقلال الدولة

 و قد اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد الحالات الإستثنائية بين ،المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان

 الأزمات الخطيرة التي تهدد الدولة ككيان سياسي و ، أمن الدولة،ر الذي يهدد حياة الدولةفكرة الخط

 الخ ...قانوني

و ما يهمنا هو مدى إنتهاك حقوق الإنسان المحكوم من وراء إستخدام السلطة الحاكمة لرخصة 

 . الإنسان؟و ما هي تلك الأسباب التي تبرر بهاالدول إنتهاكها لحقوق. التحلل من إلتزاماتها

إنتهاك حقوق الإنسان مرتدية في ذلك ثوب تتقن  لابد من التحقق من الأسباب لأن الدول ! نعم

الشرعية و تتفنن في ظلم الإنسان المحكوم باسم المشروعية و تتسابق نحو ما تدعيه حضارة حماية 

ان مكانا لها في حقوق الإنسان بما تنشره من أقوال و قواعد و ما تضعه من دساتير لا يجد الإنس

 .واقعه

وأخيرا من الضروري تحديد نطاق حالات الطوارئ مكانا و زمانا حتى لا تنحرف عن مقصد 

الجماعة الدولية و تتحول تلك الرخص الممنوحة للدول من مجرد وسيلة للحد من مجال الحماية 

 .الجنائية لحقوق الإنسان إلى آداة لهدمها

  حرية إستخدام بعض الحقوق الضوابط الواردة على.  2.1.2.2.1



 على إمكانية – عالمية و إقليمية –لقد نصت بعض المعاهدات الدولية المكونة للشرعة الدولية 

فرض الدول الأعضاء فيها قيودا على ممارسة الأفراد لبعض حقوقهم الواردة بها و هذا ما أطلق 

 من المعاهدة الدولية 05ادة  و قد وضعت الم،182ص] 05 [» بنصوص  التقييد «عليه بعض الفقه 

للحقوق المدنية و السياسية الإطار العام لنصوص التقييد  و علق مركز حقوق الإنسان بمكتب الأمم 

 : سالفة الذكر يوفر ضمانات ضد 05المتحدة عليها و توصل إلى أن نص المادة 

 . إهدار أي حق من حقوق الإنسان-1

 .و غير واجب  فرض أي قيد على حقوق الإنسان على نح-2

 . إساءة تأويل أي حكم في العهد لتبرير نقص أي حق أو لتقييد أي حق بصورة أكبر-3

 و يحرم الإسترقاق و الإتجار ،لا يجوز إسترقاق أحد  « ج على القيود ذاتها 08/03و نصت المادة 

  .» و لا يجوز إستعباد أحد, بالرقيق في كافة أشكاله 

  من العهد الدولي للحقوق المدنية 22/02 ،19/03 ،18/03 ،12/03و كذلك نصوص المواد 

لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في  « 12/03فمثلا في م ]. 22[و السياسية 

 .» حرية الإنتقال و في أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم

لى حرية الأفراد في ممارسة بعض و ما يجب التطرق له هو أنه قد تظهر مشكلة القيود الواردة ع

 الحقوق محل الحماية في أخطر صورها لاختلاق مدلول مفاهيم الأمن القومي و النظام العام 

 .و الصحة العامة و حقوق الآخرين و حرياتهم من دولة لأخرى و من نظام لآخر

الدول غير  خاصة في -.لكن النص على وضع إطار لهذه القيود و خلق أجهزة إشراف و رقابة

 .الديموقراطية قد يخفف من اتساع نطاقها على حساب حماية حقوق الإنسان

فإن وضع قيود على حقوق و حريات الأفراد لا يهدف منه مصادرة هذه الحقوق أو  ،أخيرا 

إنتهاكها بل هو ضرورة لتحقيق التوازن بين مصالح الأفراد الذي يتجسد فعلا في الدول الديمقراطية 

يتقيد به الفرد لصالح غيره في المجتمع يتقيد به أفراد هذا المجتمع جميعهم لصالحه و بذلك إذ أن ما 

ينظر فيه أفراده إلى السلطة العامة نظرة الجيش إلى قائده لا نظرة  «نصل لمجتمع آمن و مستقر 

 .191ص]05[» الطير إلى صائده



 

 

 الإنسانالتحفظ على اتفاقيات الحماية الجنائية لحقوق . 2.2.2.1

موضوع التحفظ في جميع جوانبه القانونية ] 23 [1969لمعاهدات لقانون القد طرحت إتفاقية فينا 

 أنه وسيلة قد تلجأ إليها الدول بغية استبعاد الأثر القانوني أو تعديله } هـ{2/1فعرفته في المادة 

عها أو تصديقها أو لعدد من الأحكام الواردة في معاهدة دولية في مواجهتها و ذلك عند توقي

 .انضمامها أو قبولها لهذه المعاهدة ثم تطرقت لمبررات التحفظ في المعاهدات الدولية عامة

يثور المشكل فيما يتعلق بالتحفظ على المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان في كثرة التحفظات التي 

ض المراد تحقيقه من تبديها الدول و إتساعها و خصوصا عندما تؤدي هذه التحفظات لعرقلة الغر

ات حقوق الإنسان جانب كبير يو لهذا لابد من إعطاء قضية التحفظ على اتفاق. ]24[إبرام المعاهدة

 فقد تضمنت أغلب معاهدات حقوق الإنسان نصوصا تنظم التحفظ على أحكامها و ،من الأهمية

د حددت تلك  و لأجل ذلك فق ،وفّرت آليات و أجهزة تضمن فحص التحفظات و تحديد صحتها

 :الأجهزة جملة من الشروط الواجب توافرها لصحة التحفظ

 شروط صحة التحفظ على اتفاقيات حماية حقوق الإنسان.  1.2.2.2.1

  و هذه الشروط هي شروط شكلية و موضوعية-

 الشروط الشكلية .1 .1 2 .2 .2 .1

 تتضح لنا الشروط ،لإنسان من النص الجديد للمعاهدة الأوروبية لحقوق ا57 من خلال نص م -

 .الشكلية الواجب توافرها لصحة  التحفظ

  الإنسانقيشترط أن يكون الهدف من التحفظ المواءمة بين أحكام المعاهدة الخاصة بحقو/ أ

و القانون الداخلي و يقتضي ذلك أن يقع التحفظ على حكم مخالف لقانون نافذ داخل إقليم الدولة 

 .حفظالمتحفظة وقت إبداءها الت



 وقد أشارت ،لابد أن يتضمن التحفظ عرضا موجزا للقانون النافذ المخالف لأحكام المعاهدة/ ب

إلى رغبتها في أن توضح الدولة  ) 52( 24اللّجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 

معلنة في العهد المتحفظة الأحكام التشريعية أو الممارسات الداخلية التي تراها مخالفة للحقوق ال

 .الدولي للحقوق المدنية و السياسية و التي تكون محلا لتحفظها

 . يشترط أن ترد التحفظات بصفة دقيقة و أن يحدد الموضوع الذي يرد عليه التحفظ/     ج 

 الشروط الموضوعية .  2  .2 .2 .2. 1

 . لقانون المعاهدات ات وفقا للقواعد العامةظتقسم المعاهدات الدولية بخصوص مشروعية التحف

 . معاهدات تجيز تحفضات معينة بنص صريح -

 .ات  معينة بنص صريح ظ معاهدات تحظر تحف-

 و في هذا القسم تندرج ، معاهدات تصمت عن تحديد موقفها إزاء التحفظ على أحكامها -

ية فينا في  و هي من ضمن المعاهدات التي إشترطت إتفاق،المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان 

 لجواز التحفظ عليها شرطا موضوعيا يتمثل في عدم تعارض التحفظ مع موضوع 19 المادة

 .المعاهدة و هدفها

تجاه الذي تبنته اتفاقية فيينا يعتبر متفقا في فحواه مع موقف محكمة العدل الدولية بشأن لإهذا ا

 حيث انتهت المحكمة في ، »ة عليهاالإبادة الجماعية و المعاقب منع جريمة اتفاقية «التحفظات على 

الدولة التي اقترن تصديقها أو : إلى أن ] 25 [28/05/1951رأيها الاستشاري الصادر في 

تفاقية في الإانضمامها إلى الاتفاقية بتحفظ قبله بعض الأطراف دون البعض الآخر تعتبر طرفا في 

 بشرط أن يكون ،ذا التحفظ مواجهة من قبل تحفظها و لا تعتبر طرفا في مواجهة من رفض ه

 .تفاقية و الغرض منهاالإتحفظها غير متعارض مع موضوع 

القاعدة التي تقول بأن التحفظات على المعاهدات التي سكتت عن : أسست المحكمة رأيها على أن 

 و إن كانت لها –بيان حكم التحفظ فيها لا يمكن اعتبارها صحيحة ما لم تقبلها كافة الدول الأطراف 

  إلا أنه ينبغي أن تطبق تطبيقا مرنا بخصوص إتفاقية إبادة الجنس -متها كمبدأ عام مسلم بهقي

 فلا مانع من اعتبار الدولة ،356 ص ]24[البشري لما لهذه الاتفاقية من طابع عالمي و إنساني



 و ،تفاقية و الهدف منها الإالمتحفظة طرفا من الاتفاقية ما دام تحفظها غير متعارض مع موضوع 

تكون طرفا في مواجهة الدول الأطراف الذين قبلوا تحفظها و ليس في مواجهة الدول الأطراف 

 .  الذين رفضوا تحفظها

 ات حقوق الإنسانيالرقابة على صحة التحفظ على اتفاق.  2.2.2.2.1

 آلية شخصية، ات حقوق الإنسان بواسطة آليتين ي تكون الرقابة على صحة التحفظات على اتفاق-

فأما الأولى تتمثل في منح أي دولة حق تقويم التحفظات التي أبدتها الدول .  آلية موضوعيةو

أما الآلية الموضوعية فهي ،1986-1969الأخرى و هو ما كرسته معاهدتي فينا لقانون المعاهدات 

 بالرقابة تفاقات الدولية لحقوق الإنسان و المتمثلة في إنشائها لأجهزة تختصالإناتجة عن خصوصية 

على تطبيقها ساهمت في تقويم مدى صحة التحفظات التي تبنتها الدول  و مدى اتفاقها مع موضوع 

 .المعاهدة و غرضها

 وسائل ممارسة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 3.1

إن ضمان تحقيق حماية لحقوق الإنسان العديدة التي وردت في قواعد الشرعة الدولية لحقوق ـ 

 من ممارسة حقوقه وفقا للمستوى  الإنسانلا يكون إلا إذا تمكن_القانون الدولي الإنساني_الإنسان

فهذه القواعد تحدد _المصدر الدولي للحماية الجنائية لحقوق الإنسان_الوارد في قواعد تلك الحماية

 :ونقول،منهج الحماية الجنائية لحقوق الإنسان فتبين وسائل ممارسة هذه الحماية

منع تجريم الأفعال التي يمارسها هذا الإنسان في إطار تمتعه ب ،ة حق من حقوق الإنسانإن حمايـ 

عماله لذلك الحق هو من قبيل الحد من تجريم الأفعال في ضوء قواعد الحماية الجنائية لحقوق إو 

  باعتبار عدم العقاب عليها جنائيا يمثل نوعا من،الأفعال  و إن منع العقاب على بعض،الإنسان

أنواع الحماية الجنائية لحقوق الإنسان هو من قبيل الحد من العقاب في ضوء قواعد الحماية 

 و بذلك يعد عدم تجريم فعل معين و عقاب من يأتيه إباحة للفعل على الأقل من الناحية ،الجنائية

 .و هذه وسيلة من وسائل الحماية الجنائية..... الجنائية

عتداء عليها سواء صدرت على إريم بعض الأفعال التي تشكل جان بتو إن حماية حقوق الإنسـ 

هو أيضا وسيلة من ..... و عن ذوي السلطة العامة في البلاد بوجه خاصا أالأفراد بوجه عام

 .وسائل الحماية الجنائية لحقوق الإنسان



 ائية في هذا المبحث سأتطرق لمعنى كل من ماهتين الوسيلتين في ضوء قواعد الحماية الجن

توصل لتقييم مدى إحترام لأالوطني و للتطبيقات العملية لها في التشريع الجزائري  و التشريع

المشرع الجزائري لوسائل ممارسة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان وفقا لما نصت عليه قواعد 

 .الحماية الجنائية

 ريم و العقاب التجالحد من. 1.3.1

عتباره الشق الموضوعي للقانون الجزائي المتعلق بالتجريم و العقاب عن  يتميز قانون العقوبات با-

 و التي تنال  من الفرد – السجن ،مدا الإع–غيره من القوانين بجسامة الجزاءات التي ينص عنها 

 و حتى لا يتحول القانون الجزائي لآلة تفتك ،... إنسانيته، شرفه، حريته،في أعز ما يملك حياته

قرر الحد من تجريم بعض الأفعال التي يأتيها الأفراد في إطار ،ان و حرياته الأساسيةبحقوق الإنس

تمتعهم بحقوقهم و هذا ما يمثل نوعا من الإباحة لتلك الأفعال التي كانت مجرمه و معاقب عليها 

 . فالإباحة إذن هي النتيجة المنطقية للحد من التجريم كوسيلة للحماية الجنائية. جنائيا

 الإباحة في ظل قواعد الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 1.3.11.

 لأن في ذلك إنتهاك لحق يتوجب ، يقصد بالإباحة عدم تجريم أي فعل يمثل حقا من حقوق الإنسان-

 و قد اتبعت قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي هذا المنهج بصدد ،228ص ]05[حمايته

 إذ يجوز للدول الأعضاء أن تقيد في ، هذا لا يعني تقييد المشرع الداخليغير أن. العديد من الحقوق

تشريعاتها الداخلية بعض الحقوق في حدود معينة بهدف الحفاظ على النظام العام الداخلي لها و القيم 

 .و المبادئ التي تشكل في ذاتها حماية لحقوق الغير

الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل و حرية التعبير في فقواعد الشرعة الدولية عندما تقرر أن للأفراد 

 و لا تجوز للمشرع الداخلي للدول الأعضاء ،نطاق معين هي بذلك تبيح و تجيز مثل هذه الأفعال

 قواعد   لأن في ذلك انتهاكا لحق من حقوق الإنسان أباحت،أن يجرم اتخاذ الآراء و حرية التعبير

 .229ص] 05[ان السلطة العامة داخل الدول الأعضاءالشرعة الدولية حماية له من عدو

غير أنه يمكن للدول الأعضاء وضع بعض الضوابط في استخدام ذلك الحق و تنظيمه بهدف حماية 

 . الأخلاق داخلها، الصحة،سمعة و شرف الأفراد الآخرين و تحقيق ضرورات النظام العام



 التي تخل بالتنظيم الذي وضعه و المعاقبة و في هذه الحالة يجوز للمشرع الوطني تجريم الأفعال

 لأن التجريم و العقاب لم يرد على ،عليها دون أن يكون قد انتهك حق اتخاذ الآراء و حرية التعبير

 . 230ص] 05[ستعمال الحقلإاستخدام الحق ذاته بل على الإخلال بالتنظيم الذي وضعه 

حقيقا لحماية حق الإنسان في حريته و سلامة و يعد أيضا منع العقاب الجنائي على أفعال معينة ت

 حتى و لو ظل الفعل غير مشروع و معاقب – نوعا من أنواع الإباحة بالمنظور الجنائي ،جسمه

  من العهد الدولي للحقوق المدنية 11عليه في أي قانون آخر و مثاله ما نصت عليه المادة 

, - تعاقدي ، على الوفاء أو إخلاله بالتزامو السياسية بعدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته

نه يعد بذلك منتهكا لحق من حقوق إفإذا ما جرم المشرع الوطني هذه الأفعال و عاقب عليها ف

 إتفاقية الحقوق المدنية–الإنسان يجب حمايته وفقا للمستوى الوارد في قواعد الشرعة الدولية 

 :  و عليه -و السياسية 

 بأن ، بين نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التشريع الوطنيفمتى كان هناك تعارض

 و لا يتم إلغاء –يتضمن هذا الأخير نصوصا تجرم ما أباحته قواعد الشرعة الدولية و تعاقب عليه 

ن نصوص إ ف–هذه النصوص حتى بعد نفاذ قواعد الشرعة الدولية في نظامه القانوني الداخلي 

 .ي دون حاجة لتدخل المشرع الداخليابلة للتطبيق الذاتالشرعة الدولية تكون ق

 الإباحة في التشريع الجزائري.2.1.3.1

 و يتضمن أيضا نصوص الإباحة ، يتضمن قانون العقوبات نصوص التجريم التي تجرم و تعاقب-

و  ،التي تبين الأسباب من شأنها إزالة صفة التجريم عن أفعال سبق أن جرمتها قواعد التجريم

تلك الظروف المادية التي إذا ما أضيفت للفعل المجرم  : "تسمى هذه الأسباب بأسباب الإباحة و هي

 ] ".26[سحبت عنه الصفة الإجرامية فيصبح مشروعا بعد ما كان غير مشروع

 تبيح قواعد الإباحة ما جرمته ،ففي الوقت الذي تهدف فيه قواعد التجريم حظر الأفعال و تجريمها

عد الأولى في ظروف معينة يرى فيها المشرع أن المصلحة التي تعود على المجتمع في عدم القوا

 .120ص] 26[العقاب على تلك الأفعال تفوق المصلحة التي تعود عليه من العقاب عليه

الأفعال  «و قد حصر المشرع الجزائري في قانون العقوبات مواضيع أسباب الإباحة تحت عنوان 

 قانون العقوبات و عليه لا يجوز إضافة أي سبب آخر لهذه 40 و 39المادتين  في نص » المبررة



 أي أن يكون الفعل في نطاق ما يأمر أو يأذن به القانون أو ،الأسباب المحددة حصرا في القانون

 .حالة الدفاع الشرعي

 خصوصيات أسباب الإباحة .  1.2.1.3.1

النظر للفاعل فهي ذات صفة موضوعية و ليس تتعلّق أسباب الإباحة بالفعل ذاته دون -      

 .شخصية

إن الجهل بوجود أسباب الإباحة يفترض توافر سبب الإباحة مستوفيا كل الشروط  -

 فمثلا عدم علم  ،المنصوص عليها في القانون و إتيان الفاعل للفعل و هو يجهل بقيام سبب الإباحة

ستفادته بسبب الإباحة متى توافرت إ دون ضابط الشرطة بصدور أمر بالقبض على المتهم لا يحول

 .كل الشروط المنصوص عنها قانونا

 .لابد من توافر شروط أسباب الإباحة في الفعل المرتكب حتى تزول عنه الصفة الإجرامية -

 . ينتج عن أسباب الإباحة الإعفاء من المسؤولية المدنية -

 :تقسيم أسباب الإباحة.  2.2.1.3.1

 :النظر للجرائم التي تبيحها و للأشخاص المستفيدون منها إلىتقسم أسباب الإباحة ب -

 .و هي التي تبرر أية جريمة كاستعمال الحق أو أداء الواجب: أسباب إباحة عامة -

 .و هي الأسباب التي لا تبيح إلاّ جرائم معينة كرضاء المجني عليه: أسباب إباحة خاصة -

 .د منها كافة النّاسو هي تلك الأسباب التي يستفي: أسباب إباحة مطلقة -

 و هي التي يستفيد منها أشخاص معينون كالأب في حق التأديب: أسباب إباحة نسبية -

 الحق كسبب من أسباب الإباحة في التشريع الجزائري.3.2.1.3.1

 : إن دراسة ممارسة الحق كأحد أسباب الإباحة تحتم علينا التعرض لـ  -

 نتطرق لـ  ثم بعد ذلك ،الشروط العامة لممارسة الحق  -

 التطبيقات المختلفة لممارسة هذا الحق  -

 : الشروط العامة لممارسة الحق - 



رتكاب أفعال تتطابق في ظاهرها و النموذج القانوني لجريمة إ قد تقتضي ممارسة بعض الحقوق -

ما  و لا يعتبرها المشرع أفعالا غير مشروعة بل يزيل عنها الصفة الإجرامية و يصنفها ضمن 

 :متى توافرت فيها الشروط التي وضعها المشرع لأجل ذلك و هي , ]27[باحةأسباب الإ

 : وجود حق مقرر بمقتضى القانون -

  و منه يفهم، تحدد أي نوع من القانون  أندون] 28[ ق ع ج 39/01و هو ما نصت عليه م 

 عن  و الحق هنا هو كل ما قرر بموجب قانون صادر،أنه القانون بمفهومه العام ) نستشف( 

 .السلطة التشريعية

  لابد أن يكون الفاعل ممن خوله القانون هذا الحق كالوالي عن النفس في استعماله حق التأديب-

 .و المختص في مباشرته لأعماله الطبية و اللاعب عند ممارسته لأعماله الرياضية 

ق الغاية التي أرادها و يكون ذلك باتجاه إرادة مستعمل الحق لتحقي:  حسن النية في استعمال الحق -

 .هدف التأديب لا الإنتقام ب فمثلا لابد أن يكون تأديب الزوج لزوجه ،المشرع 

 .و إن أي خلل أو نقص في هذه الشروط يخرج تلك الأفعال من دائرة الإباحة إلى التجريم

 : التطبيقات العملية لاستعمال الحق - 

م في ولايته في حدود تحقيق الهدف منه دون و هو حق مقرر لولي النفس عمن ه:  حق التأديب -أ

 .الوصول لغاية العنف و الانتقام

 :ويرتبط ذلك بشروط لابد من توافرها و هي  : ممارسة الأعمال الطبية -ب

 بممارسة الأعمال الطبية   - إجازة –وجود ترخيص  -

 رضاء المريض بما سوف يتعرض له من علاج -

  بذل العناية اللاّزمة لتحقيق الغاية التي أرادها المشرعقصد العلاج باتجاه إرادة الطبيب إلى -

يشرط لذلك أن تكون الألعاب في إطار ما يسمح به و ينظمه  :جـ ممارسة الألعاب الرياضية 

 .القانون

 الحث على تجريم بعض الأفعال و المعاقبة عليها. 2.3.1



 ليهاسنتناول في هذا المطلب حالات تجريم بعض الأفعال و المعاقبة ع

 الحث على تجريم بعض الأفعال. 1.2.3.1

 يعتبر تجريم بعض الأفعال التي يأتيها الإنسان و المعاقبة عليها بعقوبة مناسبة لها و تحقيق -

و في ذات الوقت فإن إباحة .  وسيلة من وسائل الحماية الجنائية لحقوق الإنسان،الهدف من الحماية

 ).لتلك الحقوق(ة عليها هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان تلك الأفعال و عدم تجريمها و المعاقب

و تحقيقا للحماية الجنائية لحقوق الإنسان من ظلم و اعتداء الإنسان بوجه عام و السلطة الحاكمة 

العالمية (ات المبرمة يبوجه خاص فقد اعتمدت الجماعة الدولية أسلوب التجريم و العقاب في الاتفاق

لا يجوز إسترقاق أحد أو  « من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 04نص م : و مثاله ) و الإقليمية

 .» استعباده و يحظر الرق و الإتجار بالرقيق بجميع صورها

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو  « من نفس الإعلان 05و نص م 

لا  «من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  07و المادة , » اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهنية و على وجه ، لتعذيبليجوز إخضاع أي فرد 

 .» الخصوص فإنه لا إخضاع لأي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية

ريم الأفعال التي تؤدي جلنصوص لن يكون إلا بتو مما لا شك فيه أن تحقق المنع الوارد في تلك ا

 .إليه و المعاقبة عليها بعقوبة مناسبة و رادعة

و يظهر التزام المشرع الجزائري بقواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي و اعتمادها في 

 :تشريعه الداخلي كالآتي 

 انتهاك حرمة الإنسان تضمن الدولة عدم  «1996 من دستور34بعض النصوص مثلا في نص م 

 .» و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة  و حرمة شرفه و يحميهما  « أيضا 39و نص م 

كل موظف أو  « من قانون العقوبات الجزائري 03/  مكرر 110 نص م لكو كذ, » القانون

 أشهر إلى 06ة التعذيب للحصول على إقرارات يعاقب بالحبس من مستخدم يمارس أو يأمر بممارس



يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه  « من نفس القانون 262و المادة , »  سنوات03

 .و غيرها من النصوص. » استعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جناية

 لزامية في العقابالإلزامية في التجريم تستتبع الإ. 2.2.3.1

 إن إتباع الجماعة الدولية لأسلوب التجريم و العقاب كوسيلة لحماية حقوق الإنسان دون تحديدها - 

 :للعقوبة المحددة لكل فعل أوجبت الجماعة الدولية تجريمه يعود لـ

  – تقدير العقاب –اختلاف الدول في تقدير ما يحقق الردع لديها  -

لدول في الإنضمام لقواعد الشرعة الدولية من جراء إلزامها بعقوبة الابتعاد عن إشكال تقاعس ا -

 .  339ص] 05[محددة

و لهذا فقد اكتفت الجماعة الدولية بإلزام الدول الأطراف في الشرعة الدولية عند غياب النص في 

ئية من  باتخاذ الخطوات اللاّزمة طبقا لنصوص قواعد الحماية الجنا،إجراءاتها التشريعية أو غيرها

أجل وضع الإجراءات التشريعية اللاّزمة أو غيرها لحماية حقوق الإنسان المقررة لأن في انضمام 

تلك الدول للشرعة الدولية تعبير عن إستعدادها التام لحماية حقوق الإنسان المحكوم تحت سلطانها 

تحقيق نتيجة و هي القيام و التزام ب] 29[وفقا لمستوى الحماية الذي حددته قواعد الشرعة الدولية 

 و هذا لا يكون في مجال قواعد الحماية الجنائية إلاّ ،بكل ما يحقق هذه الحماية وفقا لذلك المستوى

 إذ أن الإلزامية في التجريم ،بتجريم الأفعال التي لو تركت مباحة لأدت إلى انتهاك حقوق الإنسان

 .مية في العقاب الإلزاتبعالواردة في قواعد الشرعة الدولية تست

و عليه يتعين على المشرع الوطني للدول الأطراف وضع عقوبة رادعة و متناسبة مع الفعل غير 

 .المشروع ليجعل من النص المتضمن للحماية قابلا للتطبيق أمام القضاء الوطني له

لفعل و ما سأتطرق له الآن هو حالة تقاعس المشرع الوطني و عدم تدخله بوضع عقوبة مناسبة ل

  مما يحدث إشكال مدى قابلية القواعد الآمرة بالتجريم وحدها للتطبيق أمام القضاء الوطني؟،المجرم

 قابلية القواعد الآمرة بالتجريم للتطبيق أمام القضاء الوطني.  1.2.2.3.1

  مدى قابلية قواعد التجريم للتطبيق أمام القضاء الجزائي-



 لكن إكتفاء المشرع بشق التجريم ،جه من نطاق المشروعية لا شك في أن تجريم فعل معين يخر-

فقط دون تحديد العقوبة الرادعة لا يجعل من النصوص التي يشرعها نصوصا جنائية يمكن للقاضي 

 كما لا يكون لهذا الأخير باعتباره رجل قضاء أن يحل محل المشرع فيحدد ،تطبيقها عند الحاجة

 . لأنه بذلك يخل بمبدأ الفصل بين السلطات،لفعل المجرمبنفسه العقوبة اللاّزمة لمثل ذلك ا

و لما كانت قواعد الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ذات المصدر الدولي قد استخدمت فكرة تجريم 

 بعض الأفعال كوسيلة لحماية حقوق الإنسان فإنها في هذا الصدد قد أتت بشق التجريم دون النص

محترمة بذلك الإختلافات بين الدول في تحديد مقدار العقوبة التي   ،- العقاب–على شق الجزاء 

تتناسب مع ظروف كل دولة و التي تحقق الردع الذي لابد أن يؤدي بصفة عامة إلى تحقيق حماية 

 لكن هذا لا يعني أبدا ترك الحرية المطلقة للدول في تطبيق ،حقوق الإنسان وفقا للمستوى الدولي

 لأن في ذلك ترك الحرية للدول في تحقيق حقوق ،ها الجزائي من عدمههذه النصوص أمام قضاء

الإنسان و احترامها أو في إهدارها و خرقها رغم كون تلك الدول منظمة و مصادقة على قواعد 

يبقى على :  و عليه ،الشرعة الدولية التي تؤكد مقاصد الجماعة الدولية في حماية حقوق الإنسان

 بتحديد مقدار العقوبة التي تناسب ظروفها الداخلية و تحقق الردع الذي تراه الدول الأطراف الإلتزام

 .مناسبا

و إن تقاعس المشرع الداخلي في تحديد العقوبة لا يعني أبدا مشروعية الأفعال المجرمة بناء على 

 بل تظل مجرمة و لكل متضرر منها المطالبة بجبر الضرر أمام قضاء ،قواعد الشرعة الدولية

 . و هذا ما سنراه الآن-القضاء المدني–تعويض ال

 

 

 - التعويض –قابلية قواعد التجريم للتطبيق أمام القضاء المدني . 2.2.2.3.1

إذا كان الفرد يلجأ إلى السلطة العامة المختصة ليطالب برد عدوان غيره من الأفراد على  -

 .مة الحاكمة عليه؟فما هي الجهة التي يلجأ إليها لرد عدوان السلطة العا. حقوقه

لقد جاء القانون الدولي لحقوق الإنسان للإجابة على هذا التساؤل و لتحقيق حماية للفرد بأسلوب  -

] 05[– حماية فعلية لحقوق الإنسان –قانوني تلتزم الدول الأعضاء بتحقيقها التزاما بتحقيق نتيجة 



جنائية ما هو غير قابل للتطبيق ، فمتى كان من بين قواعد الشرعة الدولية ذات الطبيعة ال341ص

أمام القضاء الوطني و لم يبذل المشرع الداخلي في الدولة العضو أي جهد ليجعلها قابلة للتطبيق 

 و يشكل إقترافه من قبل أحد رجال السلطة ،كان الفعل الخاضع لتلك القواعد حتما غير مشروع

ئيا لعدم قابلية النص للتطبيق أمام القضاء  و إن لم يحاكم هذا الأخير جنا،على الأفراد فعلا مجرما

 : بن للمتضرر الحق في المطالبة بجبر الضرر و ذلكإالجزائي ف

 اللّجوء إلى جهات الرقابة الدولية إن كانت دولته من المصادقين على البروتوكول الأول الملحق -

 من ذلك فله المطالبة و في حال عدم تمكنه،بالعهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية و السياسية 

بالتعويض أمام القضاء المدني في دولته على أساس المسؤولية التقصيرية ضد ممثل السلطة من 

جهة و ضد السلطة التابع إليها و التي تمثل الدولة من جهة أخرى و ذلك بإثبات توافر أركان 

 :المسؤولية التقصيرية من 

 .م بقواعد الشرعة الدولية من ممثل السلطة على الشاكييقوم الخطأ بوقوع الفعل المجر:  خطأ -

و هو ما ينتج من جراء الفعل المجرم سواء كان ضررا ماديا ملموسا أو أدبيا أو الإثنان :  الضرر-

 . معا

 و بغض النظر عن ،في هذه الحالة يصبح النص الدولي و كأنّه قابلا للتطبيق أمام قضاء التعويض

 و عن وفاء الدولة بالتزامها بشأن إستكمال النص التجريمي ،ثل السلطة أم لاإنزال العقاب على مم

نّه يجب على القضاء المدني الحكم بتعويض جابر إ ف،ليصبح قابلا للتطبيق أمام القضاء الجزائي

 .للضرر الذي أصاب الشاكي

 :خلاصة

تدخل السلطة العامة لما تتعرض حقوق الإنسان المقدسة للانتهاك الذي يقع من قبل الإنسان و هنا ت

فتقوم بتوقيع العقاب , لها من صلاحيات في إطار حمايتها للمجتمع و ضمان الأمن و الاستقرار فيه 

 و قد يقع الانتهاك من قبل السلطة العامة ذاتها  , على منتهكي حقوق الإنسان بتطبيق القانون 

ندما يكون في إطار البحث عن خاصة ع, و هي بصدد ممارسة وظائفها لاحقاق المصلحة العامة 

 .الحقيقة بعد ارتكاب جريمة ما بغرض الإيقاع بالمجرم الحقيقي و توقيع العقوبة عليه إحقاقا للعدالة



و توصلنا إلى أن الحماية الجنائية كنوع مهم من أنواع الحماية القانونية هي الحماية الواجبة في مثل 

انون العقوبات باعتباره القانون الذي يوفر حماية لحق هذه الحالة لما تقرره من مبادئ تتجسد في ق

و بما يفرضه من عقوبات على المعتدى على حقوق الإنسان سواء كان , الفرد في الحرية و الحياة

و بما يفرضه من ضمانات كفيلة لحماية حرية الفرد ضد أي إجراء جنائي , إنسانا أو رجل سلطة 

 ) قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية(ائي بنوعيه فالقانون الجن, تتخذه السلطة العامة

 يوازن بين المصلحة الخاصة للفرد و المصلحة العامة و يقر من المصلحتين ما يهم المجتمع 

 التي جاءت لتحقيق التوازن » فلسفة العقوبة في الإسلام «و قد سبقته في ذلك , و يضمن فاعليته 

المجني عليه , لمجتمع في الأمن و الأمان و مصلحة الإنسان المتهم المنشود بين المصلحة العامة ل

 .أو المضرور من الجريمة في منظومة موضوعية و إجرائية لم يرق إليها تشريع وضعي

حيا أو ميتا من ,   جنينا أو فتى أو كهلا أو شيخا –فكانت الشريعة الإسلامية حماية للإنسان 

 أو معنويا على ) جسديا(الفرد و سواء كان الاعتداء ماديا الاعتداء عليه سواء من الحاكم أو 

شعوره و اعتبرت الشريعة الإسلامية بذلك أهم مصادر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان على 

 –الداخلي ,  المصدر الدولي –الإطلاق و لكن هذا لا يعني إغفال المصادر الوضعية الأخرى 

 شاملة في حمايتها لحقوق – الشرعة الدولية –ة الجنائية فقد جاءت قواعد المصدر الدولي للحماي

الإنسان المقدسة و المرتبطة بإنسانية دون أي تمييز و متوافقة مع أحكام و مبادئ الشريعة 

 .الإسلامية من حيث مستوى الحماية المطلوب لتحقيق الحماية عموما و الحماية الجنائية خصوصا

الشريعة الإسلامية المصدر الديني و قواعد , ية الجنائيةو وفقا لأحكام و مبادئ مصادر الحما

الشرعية الدولية المصدر الدولي و أحكام و مبادئ الدستور التي يشترط اتفاقها مع المصدرين 

 . المصدر الوطني–السالفين 

يحدد منهج السياسة الجنائية المعاصرة الذي يجب على كل مشرع اتباعه للقول بأنه يهدف تحقيق 

 .جنائية للمحكومين في دولتهحماية 

 .تحديد وسائل ممارسة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان: و يقتضي هذا المنهج 

 حقوقا يتعين حماية حرية الإنسان – أساسها –الحد من تجريم الأفعال التي تعتبر في جوهرها  -

دون أن يؤدي في التمتع بها و ممارستها مع ضمان حق المشرع في تنظيم استخدام تلك الحقوق 

 .ذلك لإلغائها



الحث على تجريم بعض الأفعال التي لو تركها المشرع دون تجريم و عقاب لأدى إتيانها إلى  -

 .انتهاك حقوق الإنسان

بهذا توصلنا إلى أنه لا يقصد بالحماية الجنائية لحقوق الإنسان الحد من تجريم و العقاب بل أيضا 

 .تحقيق حماية حقوق الإنسانالحث على التجريم و العقاب فالمهم هو 

 

 

 

 



 
 3الفصل 

 ضمانات تكريس الحماية الجنائية لحقوق الإنسان
 

 

 

 فبينا مصادرها و وسائلها و تحدثنا عما يجب ، ماهية الحماية الجنائية لحقوق الإنسانتطرقنابعد أن 

 ثم تطرقنا للحدود التي يجب على المشرع ،لتزام به من مبادئالإعلى المشرع والقاضي الوطني 

دد تنظيمه لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و حمايتها بقواعد القانون لتزام بها بصلإالوطني ا

 .   الجنائي الموضوعية منها و الإجرائية

 نقول أن تحقيق الحماية الفعلية لحقوق الإنسان يتطلب ضمانات منها ما هو عالمي و إقليمي

 .و داخلي 

و حمايتها بما تجسده المعايير يشكل إعتراف الجماعة الدولية و إعلانها بوجود حقوق الإنسان 

 و يعتبر ما تتضمنه المعايير الدولية ،الدولية لحقوق الإنسان ضمانة من ضمانات الحماية الجنائية

 ضمانة ،من آليات معينة للرقابة على احترام حقوق الإنسان و تحقيق الحماية الفعلية لتلك الحقوق 

 .أخرى لحقوق الإنسان

 إحترام المشرع الو طني و التزامه بما ، الجنائية لحقوق الإنسان أيضا كما أنه من ضمانات الحماية

جاءت به قواعد الحماية الجنائية لحقوق الإنسان من خلال عدم إصداره لأية نصوص جنائية تمس 

و مؤسسات للرقابة على   و خلقه لهيئات،بالمركز القانوني للفرد مهما كانت الأسباب و الظروف 

 .لإنسان داخل الدولةمدى إحترام حقوق ا

بهذا تتضح لنا خطة دراسة هذا الفصل الذي قسمته إلى ثلاث مباحث أتناول في البداية المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان كضمانة من ضمانات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان و تطبيقاتها في 

المنصوص عليها في الإتفاقيات التشريع الجزائري ثم أتناول آليات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان 

 .الدولية و أيضا آليات الحماية الجنائية في الجزائر

 المعايير الدولية للحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 1.3



 :تستمد معايير حماية حقوق الإنسان من مصدرين رئيسيين 

  ." العرف ":  القانون الدولي المتعارف عليه -

 فهو يشمل ،يهمنا في دراسة المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان و هو ما :  قانون المعاهدات -

 –مواثيق ،  عهود ، معاهدات –حقوق الإنسان على النحو المبين في كثير من الاتفاقات الدولية 

 .) ثنائي أو متعدد الأطراف (وقعت و صادقت عليها الدول بشكل  والتي وضعتها 

ة من الحقوق و هي ما أدرجتها في إطار المعايير العالمية و قد جاء بعضها لتغطية مجموعات كامل

العامة كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و بعضها الآخر يركز على أنواع خاصة 

نتهاكات أو مجموعات معينة من الأشخاص أو حالات محددة و هو ما أدرجته في إطار لإمن ا

 :ما سيكون بالتفصيل كالآتي المعاهدات العالمية المتخصصة و هذا 

 المعايير العالمية العامة. 1.1.3

نتناول في هذا المطلب المعايير العالمية العامة،والتي قسمناها الى الميثاق ثم الاعلان العالمي لحقوق 

 .الانسان

 ميثاق الأمم المتحدة

 بدأ –التي بدأ فيها إرتبطت صياغة ميثاق الأمم المتحدة بالبحث عن السلام العالمي نظرا للأوضاع 

 قررت الدول الأعضاء في ،1945 يونيو 26 فبالتوقيع عليه في -في اعقاب الحرب العالمية الثانية 

الأمم المتحدة أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت علي 

الحقوق الأساسية للإنسان و الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف و أكدت من جديد إيمانها ب

.بكرامة  الفرد وقدره و بما للرجال و النساء و الأمم كبيرها و صغيرها من حقوق  متساوية  

 القيمة القانونية للميثاق . 1.2.1.1.3

و يعد من أهم المصادر ] 98[ فهو اتفاق عالمي مفتوح لكافة الدول ،يعد الميثاق أسمى اتفاق دولي 

لحديثة لحقوق الإنسان كونه ينم عن التزامات دولية مفروضة على الدول القانونية الدولية ا



 فالميثاق إذن هو بداية مظاهر الإرتقاء بالفرد كإنسان و بعد دولي لتحقيق حمايته من ، الأعضاء

 .سلطاته الحاكمة بوجه أخص 

 تقدير مكانة حقوق الإنسان في الميثاق .  2.2.1.1.3

فإن ،الميثاق من إيمان بالحقوق الأساسية للإنسان و بكرامته و قدره علاوة علي ما جاء في ديباجة 

  ج تنص صراحة على احترام حقوق الإنسان / 76 ,68 ,،62، ج  /55 ،3 /1 أحكام المواد

 .... الدين ، اللغة ،الجنس ،و حرياته الأساسية و مراعاتها للجميع بدون تمييزسواء بسبب العرق 

 إلا أنه يبقى بحاجة لنصوص ،من نصوص متعلقة بحقوق الإنسان و رغم ما جاء في الميثاق 

مكملة لتضفي عليه صفة الفعالية  خاصة و أن نصوصه تتصف أصلا بتنافرها و محدوديتها و عدم 

 : و هذا واضح في 66ص]15[وضوحها 

 عدم وجود تحديد قانوني لماهية حقوق الإنسان  -

  تهديد السلم "الإنسان في حالة واحدة فقط النص على إمكانية التدخل من أجل حماية حقوق  -

 . دون ذكر حالات أخرى"و الأمن الدوليين

 و لهذا .92ص]98[عدم الإعتراف بأي شكل من أشكال الرقابة الدولية لحماية حقوق الإنسان -

تبقي ضرورة مراجعة ميثاق الأمم المتحدة  ذات أولوية و حتمية خاصة في النقاط السالف  ذكرها  

 .يقة دولية ناجحة في تكريس حماية حقوق الإنسانليكون وث

 ميثاق الأمم المتحدة.1. 1. 1. 3

 بدأ –إرتبطت صياغة ميثاق الأمم المتحدة بالبحث عن السلام العالمي نظرا للأوضاع التي بدأ فيها 

 قررت الدول الأعضاء في ،1945 يونيو 26 فبالتوقيع عليه في -في اعقاب الحرب العالمية الثانية 

الأمم المتحدة أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت علي 

 الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف و أكدت من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان 

 .و بكرامة  الفرد وقدره و بما للرجال و النساء و الأمم كبيرها و صغيرها من حقوق  متساوية

 القيمة القانونية للميثاق . 1.1.31.1.



و يعد من أهم المصادر ] 98[ فهو اتفاق عالمي مفتوح لكافة الدول ،يعد الميثاق أسمى اتفاق دولي 

القانونية الدولية الحديثة لحقوق الإنسان كونه ينم عن التزامات دولية مفروضة على الدول 

قاء بالفرد كإنسان و بعد دولي لتحقيق حمايته من  فالميثاق إذن هو بداية مظاهر الإرت، الأعضاء

 .سلطاته الحاكمة بوجه أخص 

 تقدير مكانة حقوق الإنسان في الميثاق .  1.1.31.2.

فإن ،علاوة علي ما جاء في ديباجة الميثاق من إيمان بالحقوق الأساسية للإنسان و بكرامته و قدره 

 نص صراحة على احترام حقوق الإنسان  ج ت/ 76 ,68 ,،62، ج  /55 ،3 /1 أحكام المواد

 .... الدين ، اللغة ،الجنس ،و حرياته الأساسية و مراعاتها للجميع بدون تمييزسواء بسبب العرق 

 إلا أنه يبقى بحاجة لنصوص ،و رغم ما جاء في الميثاق من نصوص متعلقة بحقوق الإنسان 

أصلا بتنافرها و محدوديتها و عدم مكملة لتضفي عليه صفة الفعالية  خاصة و أن نصوصه تتصف 

 : و هذا واضح في 66ص]15[وضوحها 

 عدم وجود تحديد قانوني لماهية حقوق الإنسان  -

  تهديد السلم "النص على إمكانية التدخل من أجل حماية حقوق الإنسان في حالة واحدة فقط  -

 . دون ذكر حالات أخرى"و الأمن الدوليين

 و لهذا .92ص]98[ الرقابة الدولية لحماية حقوق الإنسانعدم الإعتراف بأي شكل من أشكال -

تبقي ضرورة مراجعة ميثاق الأمم المتحدة  ذات أولوية و حتمية خاصة في النقاط السالف  ذكرها  

 .ليكون وثيقة دولية ناجحة في تكريس حماية حقوق الإنسان

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 1.1.32.

 فيه تجسيد لأول محاولة لتأكيد و تكملة النصوص ،ن جانب واحد و هو وثيقة رسمية صادرة م

 ]92. [المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في ميثاق الأمم المتحدة

 صفات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . 1.1.32.1.

 إن الحقوق المنصوص عليها في الإعلان جاءت في قواعد عمومية و جاء بعضها بصفة منفصلة 

 . مما أعطي إمكانية تطوير هذه الحقوق ،بعضها الآخر بصفة سطحية و عميقة و 



 

 

القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان                                         . 1.1.32.2.

 فمنهم من قال أن ،لقد أثارت مسألة القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان جدلا بين الفقهاء

الإعلان صدر في شكل توصية و التوصيات بطبيعتها ليست ذات قيمة قانونية كاملة و منهم من 

يرى أن الإعلان ملزم قانونا لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتبارانه جاء مكملا لميثاق 

فسرة لنصوص الميثاق  فهذه الأخيرة جاءت محددة وم،الأمم المتحدة رغم صدوره في شكل توصية

 .   المتصلة بحقوق الإنسان 

 أن الإعلان العالمي لم يرق لإتفاقية دولية تعطيه صفة " " عبد العزيز سرحان "و يرى الأستاذ 

حترام  و ليس له قوة إلزامية كون توصيات الجمعية العامة لا لإالقواعد القانونية الدولية واجبة ا

ضا أن الإعلان لا يملك قيمة عملية لأنه لا يحتوي ضمانات  و أضاف أي،تنشأ عنها التزامات 

 ].93["لصالح الأفراد و لا جزاءات ضد الدول 

ورغم الإحترام العالمي الذي يحظى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره وثيقة أساسية 

له قيمة قانونية ترقى إ لا أنه لا يمكن الإدعاء بأن ،نموذجية في مجال تأكيد و تعزيز حقوق الإنسان 

 و الصحيح  أن ما يتضمنه هذا .إلى حد خلق إلتزامات قانونية دولية على عاتق الدول الأعضاء 

الإعلان يتمتع بقيمة أدبية و معنوية كبرى إلى الحد الذي جعل بعض الدول تتبنى نصوصه و 

]94[تضمنها دساتيرها الوطنية  

 ن العالمي لحقوق الإنسانمكانة حقوق الإنسان في الإعلا.  1.1.32.3.

 ،إن التطرق لمكانة حقوق الإنسان في الإعلان العالمي يستوجب علينا الرجوع للقيود الواردة عليها

فالبعثة البنمية عند اقتراحها لمشروع الإعلان ضمنته بعض القيود قدمتها للجنة حقوق الإنسان في 

و تجمل ]96[د صيغ النص باللغة الفرنسية و ق] 95 [17/12/1947 -16 الدورة الثانية المنعقدة في

 : هذه الإقتراحات كالآتي 

 .حقوق كل واحد مقيدة بحقوق الغير و المتطلبات العادلة للدول : 02في المادة 



تمتع كل فرد بحقوقه الواردة في الإعلان دون تمييز لكن على أساس الإعتراف  : 10في المادة 

  .   بحقوق الغير وحماية القانون و الحرية

ختصاص لإتم وضع قيود على الحريات لكن لم تحدد هذه القيود بل ترك الأمر  : 29و في المادة 

القانون الداخلي لكل دولة و هذا واضح من خلال نص الفقرة الثانية من نفس المادة التي حددت 

 :ختصاص القانون الداخلي لكل دولة و هي لإأسباب ترك الأمر 

 رياته احترام حقوق الغير و ح-

 ].97[ ضرورة تحقيق المقتضيات العادلة و المتمثلة في النظام العام و المصلحة العامة-

 غير أنه لابد من القول أن مفهوم المقتضيات العادلة يختلف من دولة لأخرى و من زمن لآخر 

  ." الديمقراطية "و هذا ما حاولت الفقرة الثانية تداركه بوضع معيار للمقتضيات العادلة و هو 

و رغم ذلك يبقى اللبس قائما لسبب بسيط و هو كون مفهوم الديمقراطية تختلف من إيديولوجية 

 و قد حاولت الفقرة الثالثة تدارك هذا اللبس فأضافت معيارا أخر للديمقراطية و هو , لأخرى

  فنصت على عدم جواز ممارسة هذه الحقوق بما يتناقض " أغراض الأمم المتحدة و مبادئها "

 . أهداف و مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عليها في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدةو

العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية . 3.1.1.3

 و الاجتماعية و الثقافية

 س الإقتصادي  جعلت من الجمعية العامة و المجل،إن نصوص الميثاق غير الواضحة و العامة 

و اٌلإجتماعي و لجنة حقوق الإنسان لا تتأخر في تقنين تفصيلات لهذه النصوص بصياغة إتفاقيتين 

 .دوليتين تتضمنان قواعد قانونية تفصيلية و حماية تشريعية لحقوق الإنسان

 أسس العهدين الدوليين و إبراز مكانة حقوق الإنسان فيهما. 1.3.1.1.3

 دولي على العهدين الدوليين إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إسم يطلق فقهاء القانون ال

 : و قد بني العهدان على الأسس التالية 3ص]"91[ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"

 .تحرير الشعوب من الإستعمار القديم و الحديث  -



 .تحرير الإنسان من قهر و ظلم الإنسان له -

 . الحاكمة باسم الشرعية و احترام القانونتحرير الإنسان من ظلم السلطات -

,  العجزة، النساء ،تحرير الإنسان الضعيف من سبب ضعفه و هذا بحماية الضعفاء كالأطفال  -

 .الخ...   الجرحى 

 : تبرز من خلالمكانة حقوق الإنسان في العهدو

الدول المعنية  إن إحترام حقوق الإنسان في العهدين لا ينبع من مجرد تصرف إنفرادي من جانب -

 .كما هو الحال في الإعلان العالمي بل يتعداه إلى عمل جماعي و متناسق بين جميع الدول

من خلال صياغة الديباجة نرى أنها قد تجاوزت النظر للفرد في ذاته كموضوع للحماية و امتدت -

 ، أسرة ( جتماعيلإ فالنظرة للإنسان أصبحت في إطاره ا" كافة أعضاء الجماعة البشرية "إلى 

  . )... تجمعات 

 و ذلك بانتقال قواعد حقوق ، لقد انتقل العهدان من مجرد تعزيز حقوق الإنسان إلى حمايتها -

 فالمجتمع الدولي لم يعد قانعا بمجرد الوعي بمجموعة ،ختيار إلى الإلزام لإالإنسان فيها من ا

ية بخلق الأجهزة و الآليات اللازمة عتراف بها بل لابد من إرساء نظام قانوني للحمالإالحقوق و ا

 .بناءا على معاهدة دولية ملزمة لأطرافها

 و عليه فإن العهدين قد تفطنا إلى أنه لا يمكن تصور حماية حقوق الإنسان دون إتخاذ تدابير 

 .و إجراءات محددة على المستوى القانوني و ملزمة

 لدولية لإنشاء المحكمة الجنائية ا1998معاهدة روما . 4.1.1.3

إذا كانت قضية حقوق الإنسان قد شهدت تطورا كبيرا خلال النصف الثاني من القرن الماضي بما 

 باستكمال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -يمثل إغناءا و تعزيزا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

ن العشرين شهد  فإن العقد الماضي من القر،–الذي تفرعت عنه معاهدات و اتفاقات حقوق الإنسان 

 و قد كان موضوع إختيار آلية لإنشاء المحكمة من ،تطورات أهمها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

و إن الإختيار الذي وقع على إنشاءها عن طريق معاهدة لا يعني حتما , أهم المسائل التي طرحت

ألة الإختصاص الجنائي الوطني  و لكنها الأنسب لأنها تأخذ بعين الإعتبار مس،أنها الطريقة الوحيدة 

  .فتمنح لجميع الدول فرصة للبت في قبول أو عدم قبول النظام الأساسي للمحكمة و إختصاصها



و عليه اعتبرت معاهدة روما ثمرة لجهد إستغرق عدة سنوات و تجسيدا لرغبة المجتمع الدولي 

 .نيةالأكيد في أن لا يفلت من العقاب مرتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسا

 : من 17/05/1998و يتكون نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 

 .فيها تأكيد على المبادئ العامة لميثاق الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي المعاصر:  ديباجة -

 : مادة تناولت 128  -

 لجرائم التي تقع في  ا، مركزها القانوني ، علاقتها بالأمم المتحدة ،أهداف إنشاء المحكمة 

 .الخ...  قراراتها و مبادئ قانونية عامة في القانون الجنائي ،إختصاصها

 ضمانات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في معاهدة روما / أ

يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من القواعد و الضمانات بهدف حماية 

 العدالة الشاملة و عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة و تجسيد مبدأد حقوق الأفرا

 :المرتكبة في حق الإنسانية من بينها

 عدم رجعية ،)23م ( لا عقوبة إلا بنص ،   )22 م ( عدم جواز المحاكمة على الجريمة مرتين-

أثناء التحقيق  حقوق الأشخاص  )29 م ( عدم سقوط الجرائم بالتقادم ،  )24 م (الأثر على الأفراد 

 .الخ ...  )66 م ( قرينة البراءة ، ) 61 م ( اعتماد التهم قبل المحاكمة، )55 م (

 الإتفاقيات العالمية المتخصصة. 2.1.3

 و لو ،وهي جملة جهود الأمم المتحدة و المنظمات المتخصصة التي وقعت عليها الدول و صادقت

 :أردنا تقسيمها حسب سبب وجودها

 : ماية الضعفاء إتفاقيات لح/ أ

 .الخ...  إمرأة ،هي تلك التي يكون محل الحماية فيها شخص ضعيف كطفل 

 : إتفاقيات و مواثيق تكون الحقوق فيها محددة / ب



 ،هي تلك التي تحتوي تفصيل لأحد الحقوق و محاولة إيجاد سبل حمايته كحالات التمييز العنصري 

 .الخ...  السخرة ،الرق 

 :  يق تطبق خلال النزاعات المسلحةإتفاقيات و مواث/ ج

هي قواعد القانون الدولي الإنساني التي تهدف تخفيف معاناة جميع ضحايا المنازعات المسلحة من 

  سأتطرق الآن لدراسة نوع من هذه الإتفاقيات و أحدد مكانة حقوق الإنسان فيها .سلطات العدو 

 .لحقوق الإنسان ةو هل نجحت هذه الاتفاقية في تحقيق الحماية الجنائي

 إتفاقية مناهضة التعذيب. 1.2.1.3

إن مقتضيات الظروف الإستثنائية الداخلية للدول تعطيها سلطة تقديرية واسعة بشأن الحقوق 

 يعتبر . ]99[نتهاكها على الأقللإالمدرجة في النظام القانوني الدولي و هذا يؤدي حتما لزوالها أو 

  ،وق المقدسة التي تنتهك يوميا بانتشار التعذيب و اتساع نطاقه الحق في السلامة الجسدية من الحق

هذا ما لفت إنتباه المجتمع الدولي لضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات و إحقاق حماية جنائية 

 فجاءت معاهدة مناهضة التعذيب تعبيرا عن رفض الأمم المتحدة ،سليم  لحق الإنسان في جسم

و تم إعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم , ]100[ المبرراتو ممارسته مهما كانت الظروف

 و هي في 1987 يونيو 26 و بدأ نفاذها في 10/12/1984 المؤرخ في 39/46المتحدة بالقرار 

 :      و تعرف المادة الأولى منها التعذيب على أنه ، مادة 33مجملها تتكون من ديباجة و 

 ينتج عنه ألم أو عذاب ،و بتحريض منه أو بموافقته  كل عمل عمدي يرتكبه موظف رسمي أ« 

 بهدف الحصول على معلومات و اعترافات أو تخويف أو إرغام شخص ،شديد عقلي أو جسمي 

 . » .أو التمييز مهما كان نوعه. ما

 تفاقية لإفحوى ا.  1.1.2.1.3

يم كل تذرع  على الدول الأطراف تحريم التعذيب في تشريعاتها الوطنية و بوجه أخص تحر-

 ].101[ كمبرر للتعذيب " ظروف استثنائية " أو "بأوامر عليا 

 تتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير التشريعية و الإدارية و القضائية لمنع ارتكاب أعمال -

 .التعذيب في أراضيها



 يحظر على الدولة الطرف تسليم أو طرد أي شخص لدولة أخرى متى توافرت أسباب حقيقية -

 ].102[دعو للإعتقاد أنه سوف يتعرض للتعذيبت

 على الدول الأطراف أن تنص في تشريعاتها القانونية الداخلية على حق التعويض العادل لكل -

 .ضحايا أعمال التعذيب

لضحايا التعذيب الحق في تقديم شكوى لتحريك إجراء تحقيق رسمي و التزام الدول بالتحقيق بدون -

للاعتقاد بحدوث تعذيب و يلاحق مرتكب أعمال التعذيب أينما كان في طلب متى رأت سبب يدعو 

 .فأراضي الدول الأطرا

يجري تحقيق دولي في حالة تسرب معلومات موثوقة عن ممارسة التعذيب في أراضي دولة -

 ].103 [20طرف في الاتفاقية م 

ان بكل ما جاءت به من تفاقية أنها جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسلإنستنتج مما ورد في ا

تعهدات تدور حول حماية الكائن البشري و تلغي أي مبرر نظري أو عملي لممارسة التعذيب في 

 أي مكان من العالم 

 تطبيق الاتفاقية. 2.1.2.1.3

 .،والمقرر لجنة مناهضة التعذيب:يتم تطبيق الاتفاقية عن طريق جهازين أساسيين هما 

 و ،  مناهضة التعذيبتفاقيةا من 17أنشئت بموجب المادة عذيب، فقد ففيما يتعلق بلجنة مناهضة الت

 و تتمثل ، سنوات قابلة للتجديد04قتراع السري لمدة لإهي تتألف من عشر خبراء منتخبون با

 و لأجل ذلك ،مهمتها الأساسية في السهر على احترام و تطبيق الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

الأشخاص أو الدول و لكن إختصاصها لا يؤهلها للفصل في الشكاوي كهيئة فهي تتلقي الشكاوي من 

 الوساطة الدبلوماسية ", النزاع  قضائية بل يقتصر دورها على محاولة التوفيق بين أطراف

 .55ص]99["

 ،تفاقية لإضمانة أخرى لحسن تطبيق ما جاء في ا،فهو يعد المقرر الخاص لمناهضة التعذيبأما 

 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تم تعيين 1985/33رقم وبموجب القرار 

ول له خ و لأجل ذلك ي،مقرر خاص  ينحصر دوره في دراسة المسائل ذات الصلة بالتعذيب



تصال بمختلف الدول الأعضاء و غير الأعضاء و أن يطلب منها معلومات عن التدابير لإا

ن قبلها لمنع التعذيب و قد أوصى المقرر الخاص في الدورة الأخيرة التشريعية و الإدارية المتخذة م

 : بما يلي 1988لجنة حقوق الإنسان المجتمعة في بداية 

 .إعلان عدم شرعية الإحتجاز في السر -

 .تقديم الأشخاص المقبوض عليهم مباشرة أمام القاضي دون تأخر -

 .خضوع المقبوض عليه لفحص طبي -

 .17ص]101[لمحتجز عند وفاته بحضور ممثل من أسرتهتشريح جثة المقبوض عليه ا -

 المعايير الإقليمية للحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 3.1.3

إن الحديث عن الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل قواعد القانون الدولي الإقليمي لحقوق 

تحقيق هدف الحماية ذاته الإنسان يجمع بين فكرتين تختلفان في المضمون و لكن تتحدان في إمكانية 

 :و هما 

 .الإتفاقية الدولية الإقليمية  -

  .المنظمات الدولية الإقليمية -

فما هي أهم هذه ، تفاقيات الدولية الإقليمية التي تشكل بمفردها قانونا دوليا وضعيا لإو ما يهمنا هي ا

 الإتفاقيات و ما دورها في ضمان حماية حقوق الإنسان ؟

  الأوروبية لحقوق الإنسانالإتفاقية.1.3.1.3 

 في سياق الاتجاه الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية بأوروبا و الذي ينادي بالوحدة الأوروبية 

 إرتأت الدول الأوروبية إنشاء نظام أوروبي ، 1949 ماي 05و بعد تأسيس مجلس أوروبا بتاريخ 

 1950 نوفمير 04حقوق الإنسان في تفاقية الأوروبية للإلحماية حقوق الإنسان بالتوقيع على ا

حيث صرح ،نتهاكات الفاشية لحقوق الإنسان لإ و التي تظهر التخوف الأوروبي من ا72ص]15[

 إن الإتفاقية التي وقعنا عليها الآن لم تأت بما كنا " آنذاك " روبير شومان "الوزير السابق الفرنسي

... واجب أن نقرها على حالها نتمناه لها من كمال و دقة و مع ذلك آمنا بأنه من ال

 .171ص]100["



  تقدير مضمون الاتفاقية 1.1.3.1.3

  :النقاط الايجابية

  تضمنت الإتفاقية الحقوق الشخصية كتحريم التعذيب و العقوبات و المعاملات غير الإنسانية-

 ].104[ العقوبات الجسمانية و التأديبية و

 .مارسة الرقابة على ضمان حماية حقوق الإنسان تضمنت الإتفاقية إحداث لأجهزة دائمة لم-

حترام لروح لإ إن العبرة ليست بعظمة النصوص في أي قانون و لكن بجدية التطبيق و أمانة ا-

  قبل الدول الأعضاء لمدة معتبرة  خلال تطبيق الإتفاقية منالنص  و هذا ظاهر من

 :النقاط السلبية 

للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بالإضافة لعدم نلمس من خلال مضمون الإتفاقية  إهمالا 

و النص على إمكانية تطبيق هذه العقوبة في الإتفاقية لا يؤدي . اتجاه الإتفاقية لإلغاء عقوبة الإعدام

 .لإباحته في الدول الأطراف التي ألغت توقيعها لعقوبة الإعدام في تشريعها الداخلي 

 فقد أرست قواعد قانونية في مجال حقوق الإنسان و خلقت ، للاتفاقية نتقاد الموجهلإبالرغم من ا

نوعا من الشرعية الدولية و ممارسة منظمة و شاملة لكل الشؤون الأوروبية فيما عدا العسكرية 

  لا عقوبة من دون قانون، ) 06 م ( كالحق في محاكمة عادلة ،منها فأرست ضمانات قضائية 

 .الخ) 7 م(

 :من خلال نصها على يمة حقوق الإنسان في الإتفاقيةو تبرز أيضا ق

 فتلزم كل دولة طرف في ، ضرورة إتفاق القوانين الداخلية للدول الأطراف مع أحكام الإتفاقية-

الإتفاقية بتقديم البيانات التي توضح الكيفية التي يكفل بها قانونها الداخلي التطبيق الحقيقي لحقوق 

 .الإنسان 

تفاقية و هما اللجنة الأوروبية لإإنشاء أجهزة رقابة دولية للنظر في مدى تنفيذ ا ضرورة الأخذ ب-

 .لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية 



 الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 2.3.1.3

 لعدم اعتماده  " ميثاق بوقوتا"نظرا للقصور الذي شاب الميثاق المنشئ لمنظمة الدول الأمريكية 

 بالصفة " الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان "ة لحقوق الإنسان و نظرا لعدم اتسامنصوصا تفصيلي

 قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأمريكية إنشاء اللجنة الأمريكية لحقوق ،الملزمة  القانونية

 و بذلك كلف مجلس وزراء منظمة الدول الأمريكية سنة ،الإنسان مسايرا بذلك النهج الأوروبي

 و في المؤتمر الخاص بالدول الأعضاء ،د مشروع إتفاقية أمريكية لحقوق الإنسان  بإعدا1959

تفاقية التي دخلت لإ ثم إقرار ا22/11/1969 سنة " كوستار يكاسان خوسيه"المنعقد في عاصمة 

 ].105 [07/1978 إلى 18/11حيز التنفيذ سنة 

  الواردة في الاتفاقيةلاحكاما. 1.2.3.1.3

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية و غيرها من أجل ، تفاقية  من الإ02 حسب م -

 .تطبيق الحقوق المعلنة في الإتفاقية 

  إن تمتع الإنسان بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإتفاقية هو بوصفه إنسانا لا تابعا -

 .لدولة ما

 .قية دون تمييز  ضمان ممارسة الأفراد للحقوق المنصوص عليها في الإتفا-

تفاقية لإرغم هذه القيم يرد على الإتفاقية  نقص الدقة فيها  و كون جل أفكارها مستقاة من ا

لكنّها تظل وثيقة و مصدرا قانونيا يعبر عن وجود القانون الدولي لحقوق , الأوروبية لحقوق الإنسان

 .33ص]91[الإنسان و تماسك قواعده في إطار منظمة الدول الأمريكية 

 تفاقية الأمريكيةلإضمانات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ا. 2.2.3.1.3

 :فاقية الأمريكية التي حددت ضمانات قضائية أهمهات من الإ08 جاء أهم هذه الضمانات في المادة -

 ، تجريها محكمة مختصة و غير متحيزة،حق الشخص في محاكمة تتوفر فيها الضمانات اللاّزمة/ أ

 وفقا للقانون لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جنائية أو للبت في الحقوق و الواجبات ذات الصفة مؤسسة

 .المدنية



براءة المتهم إلى حين ثبوت الإدانة قانونا وحقه في الضمانات التالية أثناء سير الإجراءات / ب

 :القانونية

 .الاستعانة بمترجم دون مقابل عند جهلة للغة المحاكمة-

 .بجميع التهم الموجه إليه مسبقاإخطاره -

 .الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام توفره له الدولة-

 .حق الدفاع في استجواب المتهمين الموجودين في المحكمة-

 .عدم إجبار المتهم على أن يكون شاهدا ضد نفسه-

 ).درجة ثانية للتقاضي(حق استئناف الحكم -

 .ط أو إكراهاعتراف المتهم دون أي وسيلة ضغ/ ج

 . خضوع المتهم البريء بحكم غير قابل للإستئناف لمحاكمة جديدة لنفس السببزعدم جوا/ د

 .علنية الإجراءات الجنائية إلاّ استثناءا لضرورات حماية مصلحة العدالة/ هـ

ي لجنائاو في المادة التاسعة من الإتفاقية الأمريكية ضمانة أخرى و هي عدم رجعية تطبيق القانون 

و تنص المادة العاشرة  من نفس الإتفاقية على ضمان حق التعويض للمتهم الذي مسه سوء تطبيق 

العدالة  و تضمنت المادة الخامسة و العشرون الإقرار بالحماية القضائية و عليه لكل إنسان حق 

 .اللّجوء إلى محكمة مختصة لحماية نفسه من كل ما يمس حقوقه

تفاقية الأوروبية يمكن الخروج عن لإتفاقية الأمريكية و مثلها الإحتوتها اإن هذه الضمانات التي ا -

 المخاطر التي تهدد الوطن  بالقدر و خلال ،ظرف الحرب: لتزام بـها في حالات الضرورة لإا

   130ص] 105. [المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ

 وبالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشع. 3.3.1.3



إن النقص الذي شاب منظمة الوحدة الأفريقية في مجال حقوق الإنسان و الذي جعل الرئيس 

 أدى بداهة لظهور مبادرات » نقابة رؤساء لا تحمي الشعوب « يقول عنها » يوليوس نيريرى «

 .131ص]105[خاصة و عامة لسده

تم فيها فتح ملف حقوق  حيث ، أهم تاريخ في مسيرة حقوق الإنسان الإفريقي 1979و كانت سنة 

 أعتمد مشروع ميثاق إفريقي بالإجماع 1981 جويلية 28 و في سنة ،133ص]105[رسميا  الإنسان

 .52 دولة من بين 45و صادقت عليه 

 مكانة حقوق الإنسان في الميثاق الإفريقي . 1.3.3.1.3

ق لأجهزة مكلفة بالعمل  فيه تحديد لحقوق الإنسان و تقسيمها و خل،إن الميثاق نموذج فريد من نوعه

 بالإضافة إلى أن الميثاق لم يعطي للإنسان حقوق فقط بل ،لضمان حماية الحقوق و الحريات 

 و لكن يعاب على الميثاق عدم نصه على جميع ،إصطحبها بواجبات و حدد ضمانات تطبيقها

قتصادية لإلحقوق انه تطرق لأ كما ،الحقوق و الحريات الواردة في المواثيق الدولية كحق الإضراب 

 جتماعية سطحيا فمثلا لم يبين الحقوق التي لا يمكن فصلها عن حق العمل كحق الراحةلإو ا

  18الخ  و لم يتطرق الميثاق أيضا لحقوق المرأة ما عدا نصه في الفصل ... و الأجر 

 138ص ]105. [03الفقرة 

ون أو شرط المحافظة على شرط ممارسة الحق في حدود القانب «فإن نص الميثاق : و أخيرا 

 .يمثل هذا الشرط  تقليص للحريات و الحقوقو  ، أدى بالوقوع في عيب عملي » الأمن

مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان و ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في . 4.3.1.3

 الوطن العربي

 الاتفاقيات المبرمة في هذا الفرع سنتطرق للتجربة العربية في مجال حقوق الانسان،من خلال أهم

 .في هذا المجال

 تقدير أهمية حقوق الإنسان في مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 1.4.3.1.3

 : من النقاط الإيجابية التي نص عليها المشروع-



 النص على الحقوق المدنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية -

 .31 المادةالإهتمام بفئة الشباب في نص  -

 .ص على أولوية حماية الوحدة العربيةالن -

 :ن النقاط السلبية التي تؤخذ على المشروعم - 

 . عدم نص مشروع الميثاق على آليات حماية حقوق الإنسان-

  دون اشتراط )07 المادة ( اعطاء الميثاق للدول حق التنصل من إلتزاماتها في حالة الطوارئ -

 .الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ

أضاف حق المشرع في سن  ع بحالات الطوارئ كاستثناء بلو لم يكتفي المشر27م و في  -

 .قوانين تقيد الحقوق المنصوص عليها لمقتضيات الأمن و النظام العام

 .عدم نص المشروع على حق الحياة ضمن الحقوق التي لا يمكن المساس بها في حالة الطوارئ -

 وعليه فإن ضعف .رير دورية عن تنفيذه عدم نص المشروع على ضرورة تقديم الدول لتقا -

 .قتصاره على إيراد المبادئ العامة و الحقوق الأساسية و تركه للتفاصيللإالمشروع يعود 

 

 

تقدير أهمية حقوق الإنسان في مشروع حقوق الإنسان و الشعب في . 2.4.3.1.3

 الوطن العربي

  فاحتوى على العديد من الحقوق،ابق لقد جاء هذا المشروع لتغطية النقص الوارد في المشروع الس

 كما ، منه 49-44و الحريات العامة و السياسية و نص على الحقوق الجماعية في المواد من م 

 .نص على إجراءات و أجهزة حماية حقوق الإنسان العربي

  لم توقع الدول العربية على المشروع و بهذا تظل الدول العربية محرومة مما تتمتع به،رغم ذلك 

 .الدول الأوروبية و الأمريكية في مجال تقنين حقوق الإنسان رغم أسبقيتها في التحضر و التمدين

  تطبيق اتفاقيات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الجزائر2.3



إن دراسة واقع تطبيق إتفاقيات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الجزائر يظهر من طبيعة العلاقة 

الداخلي و إتفاقيات حقوق الإنسان و مقدار إلتزام الجزائر بهذه الإتفاقيات بالإضافة لما بين التشريع 

  و عليه سأتطرق في هذا المبحث لـ  .ينتج عن إدراج هذه الاتفاقيات في النظام القانوني الجزائري

 . إلتزام الجزائر في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان-

 و كذا مدى تجسيد نصوص التشريع ،ان التي التزمت الجزائر بها أهم إتفاقيات حقوق الإنس-

 .الجزائري لما جاءت به إتفاقيات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان

  لحقوق الإنسانإلتزامات المشرع الجزائري في مجال الحماية الدولية.1.2.3

حكومة على تكريس ما يظهر إلتزام الجزائر بما جاءت به إتفاقيات حقوق الإنسان من خلال عزم ال

 و بناء على ،جعلها في مرتبة أسمى من قوانينها الداخلية بتقض به تلك المواثيق و الاتفاقيات بل و 

 :ذلك ارتأيت تقسيم هذا المطلب للفروع الآتية

 .لحقوق الإنسانإلتزام الجزائر بموافقة تشريعها الداخلي للنصوص القانونية الدولية  -

 . على التشريع الداخليتفاقيات الدوليةلإسمو ا -

 

 

لنصوص القانونية الدولية لحقوق لإلتزام الجزائر بموافقة تشريعها الداخلي . 1.1.2.3

 الإنسان

تكمن العلاقة بين التشريع الداخلي و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في تبني الدساتير الجزائرية 

 الإنسان و العهد الدولي للحقوق لمختلف الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق

قتصادية و الثقافية و كذا الميثاق لإجتماعية و الإالمدنية و السياسية و العهد الدولي للحقوق ا

 حق ، حق الإعتراف بالشخصية القانونية ، حق الحياة (فريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لإا

  . )الخ ...  حق افتراض البراءة ،المساواة 



 أي دولة صادقة في تصديقها على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان أن تعرض إذ يفترض في

 وتقوم بتعديل ما تعارض منها جزئيا مع القواعد التي ،تشريعها على تلك المعاهدات نصا نصا 

ه المعاهدات ذا مع القواعد التي جاءت بها هكليجاءت بها هذه المعاهدات أو إلغاء ما تعارض منها 

ه العملية قليلة بالمقارنة مع غيرها من الدول التي تسارع للإنضمام ذلتي تقوم به الدول اإن

 .لمعاهدات حقوق الإنسان و التصديق عليها دون أن تفكر ولو قليلا في حقيقة تشريعاتها الوطنية

            ه المعاهدات ؟أم هل تتعارض معها ؟                                          ذهل تتفق مع نصوص ه

من المعروف أن قواعد المعاهدات الدولية عموما وقواعد المصدر الدولي للحماية الجنائية لحقوق -

الإنسان خصوصا تعلو على كافة القواعد القانونية  الداخلية للدول الأعضاء و ذلك حتى لا تنال 

و بالتالي  تنال من الحماية التي  اعد القانونية الداخلية من قواعد الحماية الدولية لحقوق الإنسانالقو

و عليه فإن أي تعارض بين ما جاءت .تقررها لحقوق الإنسان المحكوم من عدوان السلطة الحاكمة 

ء   المشرع على  فإبقا، لا يخلق أي نوع من التنازع –المصدر الدولي –به قواعد الحماية الجنائية 

القواعد القانونية الداخلية  المتعارضة مع قواعد الحماية الجنائية لحقوق الإنسان و دون أن يتدخل  

 وهي في حدود تعارضها مع قواعد الحماية ،لإلغائها صراحة لا يعني نفاذها بالمعنى القانوني 

 791ص]05. [الدولية كالعدم  سواء

 دولية على التشريع الداخليمبدأ سمو الاتفاقيات ال.2.1.2.3

 تكتسب كل الإتفاقيات الدولية التي تم إدراجها في النظام القانوني الجزائري عن طريق إقرارها 

 و المصادقة عليها قانونا أو الانضمام إليها  قيمة قانونية أعلى من تلك المعطاة للقوانين العادية 

معاهدات التي يصادق عليها رئيس ال « 132 المعدل في نص م 1996و هو ما أكده دستور 

و ما سبق أن ، »  تسمو على القانون،حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور , الجمهورية 

و نظرا لكون أية إتفاقية  « 1989 أوت 20أكده المجلس الدستوري بوضوح في قراره المؤرخ في 

 من دستور 123مقتضى المادة بعد المصادقة عليها و نشرها تندرج في القانون الوطني و تكتسب ب

 سلطة السمو على القوانين و تخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات 1989

 .  » القضائية

تلزم الدول الأطراف في إتفاقيات حقوق الإنسان بإدراج ما تفرضه أحكام تلك الإتفاقيات في 

 .تشريعها الداخلي



 منها  تفرض 02 في نص المادة 1966 المدنية و السياسية نجد أن الإتفاقية الدولية للحقوق: مثلا 

 :على الدول الأطراف ثلاث إلتزامات 

الإلتزام بضمان واحترام الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية لكافة الأفراد المقيمين و الخاضعين -

 .الخ...  اللغة ، الجنس ، العرق ،لولايتها دون تمييز على أساس اللون 

باتخاذ تدابير تشريعية متماشية مع إجراءاتها الدستورية و غير متعارضة مع تلتزم الدول -

 .الإجراءات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية

زم الدول بضمان حق الطعن لكل شخص ارتكبت ضده مخالفات أدت للمساس بحقوقه تتل-

شخاص أثناء المنصوص عليها في الإتفاقية  حتى و إن كانت تلك المخالفات مرتكبة من قبل أ

 كما تلتزم الدولة بضمان متابعة تلك الطعون من قبل السلطات ،ممارستهم لوظائفهم الرسمية 

 .القضائية المختصة

و ينص البروتوكول الإختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 

بروتوكول باختصاص اللجنة على اعتراف الدول الأطراف في العهد و التي تصبح طرفا في ال

ظر الرسائل المقدمة من طرف الأفراد الداخلين في ولاية تلك نالمعنية بحقوق الإنسان في استلام و 

الدول الأطراف و الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في 

 .العهد

 لتزمت الجزائر بهاالإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  التي ا. 2.2.3

سنتطرف من خلال هذا المطلب الى دراسة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،التي انضمت اليها 

 .الجزائر

 

 الإتفاقيات متعددة الأطراف التي التزمت الجزائر بها. 1.2.2.3

: بعضندرج في إطار التحدث عن الإتفاقيات متعددة الأطراف التي التزمت الجزائر بها رصد  

تفاقيات العالمية العامة التي لإ  المتخصصة  و الإتفاقيات الإقليمية فمن ا،الإتفاقيات العالمية العامة 



جتماعية و الثقافية و العهد لإقتصادية  و الإمت الجزائر إليها العهد الدولي الخاص بالحقوق اضان

 ].106[ بهالدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و البروتوكول  المتعلق

 و صادقت ،] 107[مت الجزائر للاتفاقية الخاصة بالرق ض إن،ومن الإتفاقيات العالمية المتخصصة 

كما صادقت على ، ] 108[تفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري لإعلى ا

 ].109[التصريحات التفسيرية لاتفاقية حقوق الطفل 

و إلى ] 110[تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لإمت الجزائر بتحفظ ضو لقد ان

اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو 

 ].111[المهينة

افق و ومن الإتفاقيات الإقليمية نذكر إلتزام الجزائر بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الم

 ].112 [1981سنة  , "نيروبي"ليه في ع

  التي التزمت الجزائر بها الثنائيةتفاقيات لإا. 2.2.2.3

اتفاقيات ثنائية عديدة في مجال حقوق الإنسان  مع دول عربية ، إفريقية،  لقد أبرمت الجزائر

  :أوروبية ، أمريكية ، كما كان لها اتفاقيات مع غير الدول ، ومن هذه الإتفاقيات نذكر

 ، 1981 / 04 /27اتفاق التعاون القضائي و القانوني بين الجزائر وسوريا ، الموقع بدمشق في -

 ]113 [والذي صادقت عليه الجزائر

الإتفاقية الموقعة بين الجزائر و المملكة البلجيكية و المتعلقة بتسليم المجرمين و التعاون القضائي -

 ].114[في المواد الجنائية

 فقد صادقت الجزائر على اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص  ومع غير الدول  ،

 ]115[تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع عليه في الجزائر

 

 تجسيد إتفاقيات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في التشريع الجزائري. 3.2.3



نتخابات لإ و المتعلق بقانون ا20/08/1989 المؤرخ في 01رقم من خلال قرار المجلس الدستوري 

نظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها و نشرها تندرج في القانون الوطني و تكتسي بمقتضى  «

 من الدستور سلطة السمو على القوانين و تخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام 123المادة 

 على الإتفاقية و نشرها تعطيها مكانة مرموقة على تصديقلنا أن ال يتضح » الجهات القضائية

 .القوانين الداخلية وتمنح لكل مواطن حق التذرع بها أمام الجهات القضائية

و لا يثير عدم نشر مضمون الإتفاقية أي مشكل إذ يمكن الحصول على نص المعاهدة بسهولة من 

 و عليه ما زالت المصادقة على بعض .» Le dépositaire  « » مهام الوديع «الدولة التي تتولى 

 :الإتفاقيات تتم دون نشر مضمون نصها في الجريدة الرسمية الجزائرية  و الأمثلة على ذلك متعددة

 إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار -

صة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد أو التصحر خا -

 .» أفريقيا «

 .الخ... الإتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية -

إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو : و لدينا أيضا 

 الصادر في الجريدة 66-89مت إليها الجزائر بناء على المرسوم الرئاسي رقم ضالمهنية التي ان

ة إلاّ 17/05/1989 المؤرخ في 20ة العدد الرسميالإتفاقية في الجريدة الرسمي و لم يتم نشر نص 

 .1997 لسنة 11 سنوات و ذلك في الجريدة الرسمية العدد رقم 07بعد 

و يثور المشكل الحقيقي عندما تقوم الدولة بإرسال وثائق التصديق أو الانضمام للمعاهدة للهيئات 

صبح في نظر القانون الدولي طرفا في المعاهدة و لكنها لا تقوم في نفس الوقت الدولية المعنية فت

 و هو نوع من ،بإصدار نص المرسوم الرئاسي المتضمن الإنضمام أو التصديق على المعاهدة

التحايل الذي قد تلجأ إليه الدول حتى لا تخول لكل مواطن الحق في أن يتذرع بتلك الإتفاقيات أمام 

 .ائيةالجهات القض

 ،و يظهر عزم الدولة في تكريس ما تقض به المواثيق الدولية من خلال نصوصها الداخلية دستور

 .التشريع العادي

 



 تجسيد اتفاقيات الحماية الجنائية في الدستور.1.3.2.3

قتصادية في صلب الدستور الذي لإجتماعية  و الإ إن النص على الحقوق المدنية و السياسية و ا-

ة يعني إعطائها مكانة رفيعةهو قمو نجد أن  الدساتير التي . ة التسلسل الهرمي للقواعد القانوني

عرفتها الجزائرو التي جاء كل منها في سياق سياسي و إقتصادي و إجتماعي خاص تؤكد على 

تمسكها بما جاءت به المواثيق الدولية من مبادئ حقوق الإنسان و تضمن إرساءها و هو ما يعكس 

مام الجزائر الواضح بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و حمايتّها في العديد من المواد التي اهت

من " الحقوق و الحريات" المعدل قد تضمن في الفصل الرابع 1996 فدستور ،تضمنها الدستور

ة و عهد الحقوق التي تناولها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسي. 59 ← 29خلال المواد من م 

قتصادية و كذا الحقوق المعلن عنها في الإعلان العالمي لحقوق لإجتماعية و الثقافية و الإالحقوق ا

 ضمان الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و حق افتراض ،حق المساواة بين الأفراد: الإنسان مثل

  من نفس الدستور35  المادة كما أن ،جتماعيةلإ ضمان الحقوق ا، حظر الحجز التعسفي،البراءة

تتضمن أحكام أساسية تمنع اللجوء لإستعمال وسائل الإكراه و العنف و تعاقب على كل مخالفة 

بهذا يؤكد المؤسس . مرتكبة ضد الحقوق و الحريات و على كل ما يمس بسلامة الإنسان 

الدستوري الجزائري بأن الإكراه بصفة عامة و التعذيب بوجه الخصوص هما من الطرق 

خاصة أثناء التحقيقات القضائية ، فمن غير الممكن الوصول   التي يجب نبذها كليةللاإنسانيةا

للحقيقة مادام المتهم تحت تأثير أي نوع من أنواع الممارسات التي تؤثر على الإرادة الحرة 

للإنسان، و في هذا تجسيد للمبادئ التي جاءت بها اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب 

  ]116 [معاملة القاسيةال

 تجسيد اتفاقيات الحماية الجنائية في التشريع العادي. 2.3.2.3

 ينص التشريع العادي على مجموعة من الحقوق و يؤكد على وسائل و إجراءات حمايتها و ذلك -

 في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية

 ]117[ قانون العقوبات -

 الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في أي دولة كانت  يدعونا لتصفح ن حديثنا عن ضرورة توفيرإ

 فهو أقرب التشريعات العادية لحقوق الإنسان نظرا لما يحتويه من نصوص ،قانون العقوبات فيها 



 تضمن للإنسان احترام كرامته و آدميته و إنسانيته و شرفه و ما يرتبه من عقوبات نتيجة انتهاك

 . بقواعده – إخلال –

 فهو قانون يحقق الحماية ،يحتوي قانون العقوبات الجزائري ضمانات احترام إنسانية الإنسان 

 فهي  الجزائريعقوباتال قانون 111 إلى 107الجنائية للإنسان و يظهر ذلك مثلا في المواد من م 

 ،اتتعلق بحق الأفراد في حماية حريتهم الشخصية و حقوقهم الإنسانية و معاقبة كل معتد عليه

 تتعلق بحق الأطفال و العجزة في الحماية من الإهمال و يجسد قانون 371 إلى 314و المواد م 

العقوبات  مضمون اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية إذ 

ذيب  مكرر قانون العقوبات الجزائري على المعاقبة على كل أعمال التع110/03ينص في المادة 

 ]118[التي تمس الإنسان 

  قانون الإجراءات الجزائية -

خذ المشرع أيتضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تضم بعض ضمانات الحماية و التي 

 قانون 53 إلى 50 فهو مثلا في المواد من م  حقوق الإنسان ،حماية اتيفحواها من نصوص إتفاق

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بضرورة تنظيم 09 م الإجراءات الجزائية يجسد ما نص عليه

 ساعة إلا 48الحجز تحت النظر و إقرار ضمانات للفرد المحتجز كأن لا تتعدى مدة الحجز 

 في حماية الأفراد  بصدور عدد من – الصادرة عن جهات قضائية -استثناء،كما تظهر ضمانات

ات الأمن و جماعات الدفاع المشروع عن النفس القرارات التي تم فيها الحكم على أفراد من قو

و بلغ عدد القضايا التي فرض ،بعقوبات سجن نافذة فورا بسبب التجاوزات في ممارسة وظائفهم 

و فضلا عن ذلك ينص المرسوم التنفيذي  ,1997 ديسمبر 31 قضية في 128 ،فيها القضاء عقوبات

أن لا  « منه 12 مهنة الطب في المادة  بشأن قانون آداب07/12/1992 الصادر في  92/276رقم

يسير الطبيب أو طبيب الأسنان الذي يطلب منه فحص شخص محروم من حريته أو يؤيد بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة و لو بحضور ه وحده المساس بالسلامة البدنية و العقلية لهذا الشخص أو 

معاملة وجب عليه أن يخبر السلطة و إذا لاحظ أن هذا الشخص تعرض للتعذيب أو لسوء , بكرامته

 و لا يجوز للطبيب أو طبيب الأسنان أبدا أن يساعد في ممارسة التعذيب أو غيره ،القضائية بذلك 

 ]119[» ...من ضروب المعاملة القاسية 

 :و ينص قانون الإجراءات الجزائية على ضمانات أخرى



 .كقاعدة الشخص بريء حتى تثبت إدانته -

 .الخ... ت تنظيم الحبس المؤق -

 

 آليات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 3.3

النص في المعاهدة : إن تحقيق الحماية الملزمة لحقوق الإنسان لا يكون إلا على مستويين هما 

المعنية بحقوق الإنسان على مجموعة من الحقوق أو حق معين بذاته و التزام الدول الأطراف فيها 

 و ثان مستوى هو ما سأتطرق له ، ما تطرقنا له في المبحث السابقعتراف بهاو احترامها و هولإبا

في هذا المبحث و يتمثل في إضافة المعاهدة إلى ما سبق ذكره  آليات معينة تسهر على كفالة هذه 

 ].120[الحقوق و احترامها  و تحقيق حماية دولية لها

 ليات الدولية الشاملة للرقابة على حقوق الإنسانالآ. 1.3.3

المعايير الدولية العالمية لحقوق الإنسان فرضت على المجتمع الدولي إيجاد أجهزة و آليات إن 

في هذا المطلب . للرقابة على احترام حقوق الإنسان و منع انتهاكها بهدف خلق عدالة دولية

 .سأتطرق لأهم الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان و آليات الرقابة على حقوق الإنسان

 الأجهزة المعنية بحقوق الإنسانأهم . 1.1.3.3

إن القول بأن كافة أجهزة الأمم المتحدة و الأجهزة الأخرى الحكومية و غير الحكومية التي تهتم 

بحقوق الإنسان لها دور في تعزيزها لا يعني أنها كلها صالحة للرقابة الفعلية في مجال حقوق 

 : الإنسان و الرقابة عليها فهناك أجهزة مهمة في مجال تشجيع وتطوير حقوق،الإنسان

 منظمة العمل الدولية. 1.1.1.3.3

لا  « إتفاقيات حماية حقوق العمال على ما جاء في نص دستور المنظمة في ديباجته  منتؤكد العديد

و تحتوي  , » ...جتماعية لإسبيل إلى إقامة سلام عالمي و دائم إلا إذا بني على أساس من العدالة ا

 , آليات رقابة و هي مسألة مهمة في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان هذه الاتفاقيات على

 :و تتمثل في 



  نظام التقارير -

 تلزم المنظمة الدول بأن تقدم لها تقارير سنوية تعطي فيها المعلومات الكافية عن تطبيقها للاتفاقية

  ىنظام الشكاو- 

 الشكاوى المقدمة من طرف الدول/أ 

,  يسمح لغيرها من الدول أن ترفع ضدها شكاوى،عمل الدولية من قبل دولة ما إن إنتهاك قواعد ال

تحال هذه الشكاوى إلى حكومة الدولة المعنية لتعلق عليها أو للجنة تحقيق لتضع توصياتها اللازمة 

 و قد تقبل الدولة المعنية بتلك التوصيات فتلتزم بها أو تحيل القضية إلى محكمة العدل ،لحل القضية

في . 169ص]105[ أما إذا رفضتها يرفع المجلس القضية إلى المؤتمر العام مرفقة بتوصياته،دوليةال

هذا النوع من الشكاوي لا يملك الفرد حق تحريك إجراءات الرقابة عند انتهاك حقوقه المنصوص 

لفرد أن كما ل. ن الدول هي من توصل تظلّمات الأفرادإو لهذا ف. ات العمل الدوليةيعليها في اتفاق

 . عن طريق النقابات العمالية و أرباب العمليهيوصل شكاو

  المقدمة من طرف النقابات ىالشكاو/ب 

 تعرض نقابات العمال هذه الشكاوي على مؤتمرات العمل الدولية بغرض لفت انتباهها حول -

كن للنقابات أوضاع الأفراد غير الطبيعية التي تم اكتشافها في أي بلد عضو في منظمة العمل و يم

 . بسبب عدم احترام دولة ما لمبادئ المنظمة المتعلقة بالحرية النقابيةىالعمالية أيضا أن تقدم شكاو

 لجنة حقوق الإنسان. 2.1.1.3.3

جتماعي تحت إشراف الجمعية لإقتصادي و الإ أنشئت لجنة حقوق الإنسان من قبل المجلس ا-

للجان المتفرعة عن الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة التي  هي من بين أهم ا،والعامة للأمم المتحدة 

جتماعي لإقتصادي و االإأفرد لها الميثاق مادة خاصة بها و أوكلت لها الجمعية العامة و المجلس 

و من أجل قيام اللجنة بدورها في . 774ص] 05[مهمة صياغة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كاملة

ت عنها هيئات فرعية لمساعدتها أهمها اللجنة الفرعية لمنع التمييز و مجال حقوق الإنسان فقد تفرع

 و فيما يتعلق بأسلوب أداء اللجنة في مجال تعزيز و حماية حقوق الإنسان فقد .حماية الأقليات 

و أقاليم محددة و في موضوعات  أنشأت عدة أجهزة للتحقيق في مشاكل حقوق الإنسان في بلدان



ختفاء القسري و فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني لإ المعني بحالات امحددة كالفريق العامل

 .بالحق في التنمية

بالإضافة إلى ذلك فقد استخدمت لجنة حقوق الإنسان مجموعة متنوعة من الطرق لمعالجة إنتهاكات 

حقوق الإنسان كعمليات تقصى الحقائق التي يقوم بها خبراء خاصين بغرض دراسة حالة حقوق 

 الإعدام دون محاكمة ،الإعدام التعسفي : الإنسان في بلدان محددة أو فيما يتعلق بموضوعات محددة

 .الخ... 

الواردة من الأفراد " ىالشكاو" بتلقي و فحص الرسائل  الانسان بدور رقابي و ذلكتقوم لجنة حقوق

خاطب الدول المعنية بما  و ت،الذين يدعون أنهم ضحية انتهاك حقوق الإنسان من كافة أنحاء العالم 

كما تدعو مندوبها لتوجيه أية استفسارات يراها أعضاء اللجنة إليه و تبقي كافة ،تحتويه تلك الرسائل

الإجراءات التي تتخذها اللجنة بصددها ما قامت بفحصه من الرسائل سرية حتى تقدم توصياتها 

جراء الذي ينظمه قرار المجلس جتماعي و ذلك بمقتضى الإلإقتصادي  و الإبشأنها إلى المجلس ا

 قتصادي لإا

 و الذي بموجبه تم إنشاء آلية إختيار الرسائل التي يبدو )48 – د (  15.3جتماعي قرار رقم لإو ا

نتهاكات الجسيمة المشهود بصحتها من بين عشرات الألوف من لإأنها تكشف عن نمط ثابت من ا

 .الرسائل التي يتلقاها مركز حقوق الإنسان سنويا

 نظام الرقابة الدولية المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. 2.1.3.3

 .يتمثل نظام الرقابة الدولية المتعلقة بحقوق الانسان،بنظام الرقابة الدورية،ورقابة الشكاوى

 نظام التقارير الدورية. 1.2.1.3.3

الأمم  يترتب على كل دولة عضو في منظمة ، من ميثاق الأمم المتحدة56-55موجب نص م ب

 كما ،]121[المتحدة التزاما عاما باتخاذ التدابير المشتركة أو المنفردة لتطوير وضع حقوق الإنسان 

ات و المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان على الدول الأطراف فيها يتفرض مختلف نصوص الاتفاق

 جاء نظام التقارير و قد.  تتخذه أو تنوي اتخاذه للتطبيق الفعلي لهااتقديم تقارير دورية حول م

لتزام بما جاءت لإ عليها معبرة عن إرادتها في ا الجزائرالدورية في ثلاث اتفاقات دولية صادقت

] 123[تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لإوا العهد الدولي للحقوق المدنية  والسياسية: و هي ]122[به

تفاقية الدولية لمنع كافة مظاهر لإ و الثقافية و ا والإقتصاديةجتماعيةلإو العهد الدولي ا

التمييزالعنصري و يتم إرسال التقارير للأمين العام الذي يحيلها إلى اللجان و الأجهزة المختصة 

 .جتماعيلإقتصادي و الإكالمجلس ا

 



  و العرائضىنظام الشكاو. 2.2.1.3.3

 الحكومية بحق تقديم  يعترف للأفراد و الجماعات و المنظمات غير،هو نظام أقرته الأمم المتحدة

 أو غير عضو عضوالشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ضد أي دولة من الدول سواء كانت 

 .في منظمة الأمم المتحدة

  الشكاوى التي يرفعها الأفراد-

ختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية للأفراد تقديم شكاواهم لإأجاز البروتوكول ا

 : و يشترط لصحة الشكوى،لة كتابية برسا

 . أن تكون الدولة المشتكي منها عضو في البروتوكول فلا تكفي عضويتها في العهد فقط-

 .   لابد من أن تشير الشكوى إلى انتهاك حق منصوص عليه في العهد-

أنه لابد  كما ، ضرورة استنفاذ كل طرق التظلم الداخلي باستثناء تلك التي تتجاوز مدتها الحدود -

 .أن لا يكون موضوع الشكوى محل دراسة مسبقة من قبل أي هيئة مكلفة بالتحقيق

 الشكاوى التي ترفعها الدول-

 ا طرف في العهد إنتهاكة فمتى رأت دول،يظهر ذلك فيما يتعلق بعهد الحقوق المدنية و السياسية 

الدولة المقصرة تقديم لحقوق الإنسان من قبل دولة أخرى عليها أن تلفت نظرها و يقع على 

 المتنازعتان القضية على لجنة الإيضاحات اللازمة كتابيا إليها ومتى استعصى الأمر تحيل الدولتان

  من عهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 41 تطبيق نص م حقوق الإنسان بشرط قبول الدولتان

 :و يشترط في الرسائل المقدمة للجنة حقوق الإنسان

 161ص] 105[طوات المتبعة من أجل تسوية المسألة ذكر كل الخ -

 التظلم الداخلي ستنفاذ وسائل لإذكر كل الإجراءات  -

 .ذكر أي إجراء آخر لجأت إليه الدول الأطراف كالتحقيق مثلا  -

 لجان الرقابة. 3.1.3.3

 فأما الأولى فهي لجان يحدد البناء ،تنقسم لجان الرقابة العالمية إلى لجان رقابة إتفاقية و مؤسستيه

القانوني لها بناء على إتفاقية و تهدف هذه اللجان مراقبة مدى تطبيق و إلتزام الدول بما ورد في 

 لجنة القضاء على ،و مثال عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ] 124[تفاقية المنشئة لها لإتلك ا

و أما اللجان المؤسستية فهي لجان تنشأ بناء عن قرار  ، لجنة محاربة التعذيب ،التمييز العنصري 

 و  مثالها اللجنة الخاصة بمكافحة الفصل 147ص]124[صادر عن أحد أجهزة الأمم المتحدة 

اللجنة المعنية :  و قد إرتأيت أن أتناول بالدراسة ، اللجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب ،العنصري 



ييز العنصري كمثال موضح لما تلعبه هذه اللجان من دور بحقوق الإنسان و لجنة القضاء على التم

 .في الرقابة على إحترام حقوق الإنسان و تفعيلها

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 1.3.1.3.3

 السبيل لإنشاء اللجنة المعنية 1976لقد مهد بدء سريان العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية سنة 

 بموجب المواد – اختصاصها ، أسلوب عملها ، تكوينها –اء القانوني لها بحقوق الإنسان و حدد البن

 . من العهد السالف ذكره45 إلى 28

  نظام رقابة التقارير في اللجنة-

يعتبر من أولويات مهام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تلقي ودراسة تقارير الدول الأطراف في 

ابير لإنفاذ حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في ذكره  بشان ما إتخذته من تد العهد السالف

عتبار لإ و تأخذ بعين ا، ثم تقوم اللجنة بمناقشة تلك التقارير و إبداء ملاحظاتها حولها،العهد 

 نوع التقرير الذي ،ظروف كل دولة من الدول الأعضاء في العهد من حيث تاريخ انضمامها للعهد 

 .797ص ]05[ طبيعة نظام الحكم فيها و مستوى الوفد الذي يمثلها،قدمه 

و نظام الرقابة الذي تقوم به اللجنة لا يقوم على إتباع أسلوب المنازعة بل يعتمد أسلوب الحوار بين 

أعضاء اللجنة و ممثلي الدول الذي ينتهي بحصر محاسن النظام القانوني للدولة العضو فيما اتفق 

هر تعارض تشريعات الدول الأعضاء مع قواعد الحماية فيه مع قواعد الحماية الجنائية و تحديد مظا

 .الجنائية 

و تركز اللجنة في مناقشاتها لتقارير الدول الأعضاء على الجوانب الجنائية باعتبارها تمس مباشرة 

بإنسانية الإنسان و هو ما يؤكد دورها الفعال في تحقيق حماية جنائية لحقوق الإنسان خاصة من 

 .الناحية العملية

  المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري– شكاوى الأفراد –نظام رقابة الرسائل  -

يقتضي هذا النظام منح الأفراد الذين يزعمون بأن حقوقهم و حرياتهم قد انتهكت من قبل دولهم  

الحق في مطالبة دولهم بتقديم تبريرات لأفعالهم طالما كانت دولهم طرفا في العهد الدولي للحقوق 

,  بعد إستنفاذهم كل طرق الطعن الداخلية–ختياري الملحق بها لإ  و السياسية و البروتوكول االمدنية

 تطور و ضمانة أكيدة لتنفيذ الدول منفهذا النظام دليل عملي على ما أحرزه مجال حقوق الإنسان 

لدولي الدولة طرف في العهد ا « شرط  يعد الوقت  و لكن في ذات،لتزاماتها لإالأطراف في العهد 

 إخلالا من الجماعة الدولية بهذه الضمانة الهامة و إنتهاك » ختياري الملحق بهالإو البروتوكول ا

لمبدأ المساواة و عدم التمييز بسبب عدم قدرة الأفراد الذين لم تصادق دولهم على البرتوكول السالف 

جماعة الدولية العدول عن  ذلك فلا بد على ال على بناء،ذكره من الوصول بشكواهم إلى هذه اللجنة 



هذا الشرط و جعل شكاوي الأفراد مقبولة أمام هذه اللجنة طالما كانت دولهم عضوة في العهد 

هو الهدف من " إنسان " الدولي للحقوق المدنية  و السياسية حتى يتمتع بهذه الضمانة الهامة كل 

 .الحماية الدولية بصفة عامة و الحماية الجنائية بصفة خاصة

ر اللجنة في الرسائل الواردة من الأفراد في جلسات سرية و هذا في حد ذاته ضمانة للأفراد تنظ

 في –الذين يلجئون إليها بشكواهم ضد دولهم حتى لا يتعرضوا لمزيد من المضايقات من حكوماتهم 

 و تميزت نهاية الثمانينات بتضاعف عدد الرسائل الواردة من الأفراد – شكواهم  رفضحالة

 و نتج ،] 125[تكين من إنتهاكات حقوقهم  و هذا يدل على تضاعف وعي الأفراد بعمل اللجنة المش

ائل من الرسائل توصلها إلى عدة قواعد يمكن أن تمثل هعن دراسة اللجنة لمحتوى هذا العدد ال

ات جهزة الرقابة الدولية لتنفيذ قواعد الحماية الجنائية ذأتحديدا لمفاهيم قانونية في إطار عمل 

 . من بينها،المصدر الدولي 

  القواعد المتعلقة بصفة صاحب الرسالة/أ

لقد وافقت اللجنة النظر في الرسائل المقدمة نيابة عمن يدعي أنه ضحية في حال عدم تمكن هذا 

الأخير من ذلك و قبلت الرسالة المقدمة إليها من ممثل قانوني عن الضحية أو حتى من فرد من 

أو ] 126[نها لم تقبل الرسالة التي يكون صاحبها عضوا في لجنة غير حكومية  و لك،أسرته  أفراد

 .149ص]126[ أو جمعية و ليس فرد149ص]126[المنظمة ذاتها 

 "ضحية "  القواعد المتعلقة بمعنى مصطلح /ب

نتهاك حقوقه لإيؤدي  هو كل من تعرض شخصيا لضرر فعلي  » الضحيةً « حددت اللجنة بأن

و لا يكفي إدعاء الشخص بوجود قانون يتنافى مع العهد ليوصف بأنه ضحية هذا إنتهاكا فعليا 

 .القانون

  القواعد المتعلقة باشتراط خضوع الضحية لولاية الدولة الطرف/ج

 الطرف المعنية وقت إدعاءه بانتهاك العهد من قبل  الدولةلقد قصدت اللجنة خضوع الضحية لولاية

 .تلك الدولة

استبعاد الرسائل إذا كانت محلا لدراسة فعلية من قبل :  التي توصلت إليها اللجنة و من بين القواعد 

ختياري الأول الملحق بالعهد لإ من البروتوكول ا)أ( 05/2 فحسب نص م ،هيئات التحقيق الدولي 

لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد : " الدولي للحقوق المدنية و السياسية 

أكد من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي الت

فقد أوضحت اللجنة عند نظرها " المسألة ذاتها"و فيما يتعلق بمصطلح . » ...أو التسوية الدولية 



ص آخر لإحدى القضايا بأنه يتضمن الشكوى نفسها المتصلة بالفرد نفسه و المقدمة منه أو من شخ

 .له صفة العمل نيابة عنه أمام الهيئة الدولية الأخرى

  نظام رقابة الرسائل التي تقدم من دولة طرف ضد دولة طرف أخرى -

يجوز لأية دولة طرف في العهد توجيه رسالة للجنة تزعم فيها بأن دولة طرف أخرى لا تفي 

 لتلقي هذه إعترافهما باختصاص اللجنة بالتزاماتها بموجب العهد  بشرط أن تكون الدولتان قد أعلنتا 

الرسائل و النظر فيها ،  و قد وصل عدد الدول القابلة لهذا النظام و المعترفة  باختصاص اللجنة 

 و بالرغم من ذلك فأنا أرى أن هذا النوع من الرقابة ، إلى ثلاثين دولة 1990في هذا الصدد سنة 

بيعة العلاقات الدولية من قواعد المجاملات الدولية غير فعال في ميدان حقوق الإنسان لما يسود ط

 فمن غير المتصور أن تشتكي دولة طرف في العهد بدولة ،أو النوازع السياسية غير الحيادية 

أخرى طرف يفترض فيها إحترامها لحقوق الإنسان لمجرد إنتهاكات فردية داخلها و لا يعقل أن 

 .من انتهاكات هي ذاتها ارتكبها باستمرارتشتكي حكومة مستبدة بمثيلتها لما ترتكبه 

 لجنة القضاء على التمييز العنصري.  2.3.1.3.3

 إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز 1963اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

 زودت الجمعية العامة المجتمع الدولي بوثيقة قانونية هامة في هذا 1965العنصري و في سنة 

و وفقا  ]127[تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريلإين اعتمدت االمجال ح

 و هي 1970تفاقية تم إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري سنة لإ من هذه ا08لنص المادة 

ها أول هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة و استعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بالتزامات

 .بموجب إتفاق محدد لحقوق الإنسان

  نظام رقابة التقارير في اللجنة-

 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على إلتزام الدول الأطراف 09تنص المادة 

بتقديم تقارير دورية عن التدابير التي اتخذتها لإعمال أحكام الاتفاقية و هو إلتزام تعاهدي ملزم 

 سابقة الذكر فإن على الدول تقديم نوعان 09و وفقا لنص م ،تفاقية لإول الأطراف في الجميع الد

 :من التقارير 

 .تفاقية لديهالإير أول في غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ اتقر -

 .تقارير دورية كل سنتين و كلما طلبت اللجنة ذلك -

 لقضائية و الإدارية التي اتخذتها  ا،و يشترط في التقرير أن يتضمن بيان كافة التدابير التشريعية 

 .تفاقيةلإو التي تمثل إعمالا لأحكام هذه ا

  نظام رقابة الشكاوى-



 .تقدم الشكاوى من قبل دولة ضد دولة أخرى أو من قبل الأفراد  و الجماعات ضد دولهم مباشرة

  الشكاوى المقدمة من دولة طرف ضد دولة أخرى طرف/أ

  ، من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 11 نص م لقد نظم هذا النوع من الشكاوى

تفاقية موضع لإو مقتضاها أنه إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرف أخرى لا تضع أحكام هذه ا

التنفيذ كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك و تقوم هذه الأخيرة بإحالة رسالة لفت النظر إلى الدولة 

 لكن من الناحية العملية  امتنعت الحكومات عن استخدام هذا الحق لصالح الحماية ،الطرف المعنية

 الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة الدول الأخرى التي تربطها معها مصالح مادية مشتركة حتى 

 و لم يعرض على اللجنة حتى الآن أية شكوى ، الدول قد ارتكبت مخالفات صارخة كو إن كانت تل

 .بيلمن هذا الق

 الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد أو الجماعات ضد دولهم/ب

نتهاك لإبدأ العمل بإجراء تلقي اللجنة لبلاغات الأفراد أو الجماعات الذين يدعون أنهم ضحايا 

 عندما أعلنت عشر 1982 في سنة – العنصري إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز– تفاقيةلإا

عند تلقي اللجنة لهذه البلاغات تقوم . ختصاص اللجنة في هذا المجال لإدول أطراف عن إقرارها 

بلفت انتباه الدولة الطرف المعنية بها دون أن تكشف لها عن هوية مقدمي البلاغ ثم تناقش اللجنة ما 

ات و إقتراحات و صيلجنة أن تقدم تولتقدمه الدولة الطرف من توضيحات و تعليقات و يجوز 

معنيين  و الدولة الطرف تبلغها للأفراد ال .   889ص]05 [

  : دور لجنة القضاء على التمييز العنصري في مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان-

لعبت لجنة القضاء على التمييز العنصري دورا هاما و منتجا في مجال الحماية الدولية لحقوق 

ز على نتائج إيجابية معتبرة أهمها و استقرت جهودها بصدد القضاء على جميع أشكال التميي الإنسان

دراج أحكام تحظر التمييز العنصري في الدساتير الوطنية للدول عن طريق تعديل ما كان يؤدي إ-

منها للتمييز العنصري أو إقرار قوانين جديدة مواتية لما جاءت به إتفاقية القضاء على التمييز 

 ، تجريم التمييز العنصري و إقرار عقوبة لهالعنصري 

 ، إتخاذ تدابير لضمان عدم التمييز بين الأفراد في جميع المجالات خاصة في مجال القضاء -

 . المرافق الاجتماعية،الحقوق المدنية و السياسية , الأمن

 .هتمام بمصالح الجماعات و مشاكلها الناجمة عن التمييز بإنشاء وكالات جديدة لهذا الغرضلإ ا-

 مع ،ا تنوي إجراءه من تعييرات في قانونها و ممارساتها الإدارية  إستشارة الدول اللجنة حول م-

 ].128[عتبارلإالإشارة إلى أن هذه المشورة ستؤخذ في ا



 القضاء الدولي الجنائي. 4.1.3.3

 دفع المجتمع الدولي لبذل جهود من أجل إيجاد آلية يمكن ،ستهتار الواضح بحقوق الإنسان لإإن ا

 فبعد الحرب العالمية الأولى  ، المسؤولين و معاقبتهم لإحقاق العدالةمن خلالها ملاحقة الأشخاص

كتفاء لإتعالت الأصوات مطالبة بضرورة معاقبة الإمبراطور الألماني و مجرمي الحرب و عدم ا

المسؤولية  «فتوصل الحلفاء لإنشاء محكمة عسكرية عليا و إقرار مبدأ ] 129[بالجزاء المدني 

 لأول مرة في التاريخ » العقاب على جرائم الحرب « و النص على مبدأ » الجنائية لرئيس الدولة

 .120ص]129[الدولي 

 فكرة إنشاء هيئة قضائية دولية لمعاقبة كبار مجرمي  بعدهاالحرب العالمية الثانية تقدمت في ثم

 الذي تقرر من خلاله إنشاء محكمة 1945 أغسطس 08في " لندن " الحرب و توج ذلك باتفاق 

ثم و بموجب إعلان خاص أصدره القائد العام لقوات الحلفاء  ، – محاكم نورمبورغ –رية عليا عسك

لمحاكمة مجرمي الحرب بالشرق الأقصى " طوكيو " جاءت ضرورة إنشاء محكمة " مارك آرثر " 

 غير أنه بالرغم من الخطوة المتقدمة التي جاءت بها محاكم نورمبورغ و طوكيو في مجال ،

عتراف بفكرة الجزاء و قيام المسؤولية الدولية و نبذ فكرة لإدولي الجنائي في إطار  االقانون ال

 تبقي هذه المحاكم ناقصة كأجهزة قضائية لضمان الحماية الجنائية ،السيادة المطلقة و الحصانة 

  الدول المتضررة بأفعالهم كما محاكم ذلك أن محاكمة المتهمين كانت تتم من قبل،لحقوق الإنسان 

غلب الطابع السياسي على القانوني في المحاكمات بالإضافة للإهدار الواضح للمبادئ القانونية 

النصوص " تطبيق عدمو" شرعية الجرائم و العقوبات"الراسخة في القانون الجنائي التقليدي كمبدأ 

 .139ص]129[و عدم جدية بعض العقوبات"  العقابية بأثر رجعي

نتيجة للمجازر الجسيمة و لأعمال التعذيب و انتهاكات حقوق الإنسان كثم جاءت المحاكم الخاصة 

, 41شعر مجلس الأمن بعمق للمأساة فلجأ للفصل السابع للمواد , الهرسك ويوغسلافياوالبوسنة في

 827 و القاض بإنشاء محكمة خاصة والقرار 22/02/1993 الصادر في 808 فأصدر القرار 42

 18 ثم بعدها بـ ،"يوغسلافيا"فق على النظام الأساسي لمحكمة  الذي يوا25/05/1993الصادربـ

ختلاف لإنظرا " روندا" لإنشاء محكمة 08/11/1994 في 955شهرا أصدر مجلس الأمن القرار 

 ].130[طبيعة النزاع بين ما هو في يوغسلافيا و روندا 



نوني يرجع لغياب جهاز و قد توصلت إلى أن عدم قدرة المحاكم المؤقتة أيضا على ملء الفراغ القا

 ة و في أقاليم محددةينخاصة و أن هذه المحاكم تهتم بنزاعات مع قضائي دائم له ميثاق محدد

 يرجع أصلا السبب في وجود هذه المحاكم لتقدير مجلس ، كماضي بمجرد زوال سبب وجودها نقت

 .الأمن الذي ينظر دوما للأمور بمنظار سياسي

القضاء المؤقت في حماية حقوق الإنسان و بعد الجهود العالمية التي بعد التيقن من عدم نجاعة 

التحالف الدولي من أجل إنشاء المحكمة ( قامت بها العديد من الدول و المنظمات غير الحكومية 

كضرورة حتمية لما يعرفه العالم من . تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية......... الجنائية الدولية 

 .كأداة فاعلة و سريعة لمواجهة أي انتهاك خطير لحقوق الإنسان.توتراتنزاعات و 

ن المحكمة تشكل تلك الحلقة المفقودة في النظام الدولي و المتشابكة بين السلم و الحرب إو عليه ف

في سلسلة العدالة الجنائية بما يكرسه نظامها الأساسي من ضمانات المحاكمة العادلة و الشرعية 

تفاقي الوحيد في مجال القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان الذي لإاعتباره النص االجنائية ب

 .يتضمن آلية قضائية تفضي إلى قرارات ملزمة

 ضمان مستقبل آمن و مستقر للبشرية –لكن يبقى نجاح المحكمة في تحقيق الأهداف المرجوة منها 

 : صعب التحقق و يرجع ذلك للأسباب التالية أمر محدود إن لم أقل–بتحقيق عدالة جنائية دولية 

 : إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مرتبط بإرادة الدول-

 فهذه الأخيرة أنشئت بقرار ،يختلف تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم الجنائية الخاصة 

نائية الدولية فقد لعبت أما المحكمة الج, من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

 المساعي التي قامت بها الدول و المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان 

و من ثم فلا عجب أن تتأثر هذه المحكمة , و القانون الدولي الإنساني دورا كبيرا في تأسيسها 

 الشرعية لنشاطات الدول و بهذا يمكن أن تكون المحكمة وسيلة لمد, بإرادة الدول المنشئة لها 

 خاصة و أن النظام الأساسي للمحكمة يعطي للدول – الولايات المتحدة الأمريكية –العظمى 

الأطراف فيها حق إنتخاب القضاة بما فيهم المدعى العام و المشاركة في إعداد أو تعديل النصوص 

 .المتعلقة بالمحكمة 

      :تفاقية للنظام الأساسي للمحكمةلإ الطبيعة ا-



يطبق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الدول التي إنضمت إليها أو صادقت عليها أو 

في حين أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينصرف , قبلت الولاية دون أن يمتد للدول الأخرى 

 .نشئة للمحكمة فقطإلى المعاقبة على كل الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي كله و ليس الدول الم

و عليه فمن المستحسن لو كانت المحكمة الجنائية الدولية الجهاز السابع التابع لمنظمة الأمم المتحدة 

إذ أنه بذلك تصبح المحكمة الجهاز القضائي الدائم لكافة المجتمع الدولي و ليس لمجموعة الدول 

 .المنشئة لها

 :ة الاختصاص المحدود للمحكمة الجنائية الدولي-

من خلال إطلاعنا على نصوص القواعد المنظمة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية نجد أن 

 .اختصاصها محدود من حيث الزمان و المكان و نوعيا

 .محدودية اختصاص المحكمة من حيث المكان / أ

اب فارتك, إن القواعد المنظمة لاختصاص المحكمة لا تسمح لها بمتابعة و معاقبة كل المجرمين 

 من قبل شخص تابع لدولة غير – الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي -جريمة دولية 

 و في إقليم دولة أخرى غير طرف لا يؤدي لمتابعة الشخص و فرض العقاب عليه ما لم طرف

 .تعلن إحدى الدولتين قبولها الولاية القضائية للمحكمة 

ل الجرائم المنصوص عليها في نظامها الأساسي في حين يفترض إختصاص المحكمة بالنظر في ك

 - أي اختصاص عالمي للمحكمة–بعض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة  و مكان وقوعها 

 .محدودية إختصاص المحكمة من حيث الزمان / ب

إن القول بمحدودية اختصاص المحكمة من حيث الزمان يقصد منه عدم معاقبة المجرمين الذين 

: ولية قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ و مثاله ارتكبوا جرائم د

 مجازر و أعمال إبادة و استعمال –إفلات المجرمين الفرنسيين من العقاب عما ارتكبوه في الجزائر 

 .لقنابل نووية

 .مشكل الاختصاص النوعي / ج



الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تعد جريمة العدوان من الجرائم الخمس التي نص النظام 

و يثور المشكل في عدم التوصل إلى حد الآن لوضع تعريف جامع لهذه , متابعة و معاقبة مقترفيها

 .الجريمة مما يعطل أية محاولة لمتابعة ما يقترف يوميا من أعمال العدوان في العالم

 . تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة-

 للمحكمة لمجلس الأمن بإجراء توقيف المتابعة و التحقيق في المحكمة لمدة يسمح النظام الأساسي

و هذا الإجراء يشل من عمل المحكمة خاصة و أن مجلس الأمن يتخذ , سنة واحدة قابلة للتجديد 

هذا الإجراء لاعتبارات سياسية و يشكل هذا الإجراء مساسا خطيرا و خرقا لمبدأين تعرفهما أغلب 

استقلالية السلطة القضائية و مبدأ الفصل : نية للدول الأطراف في المحكمة و هما التشريعات الوط

 .بين السلطات

تبقي عملية , رغم هذه النقائص التي تؤثر سلبا في تحقيق المحكمة للحماية الجنائية لحقوق الإنسان 

شرا قويا قيام محكمة جنائية دولية مستقلة متخصصة في ردع مجرمي و منتهكي حقوق الإنسان مؤ

و حماية  على أن البشرية تخطو خطوة جديدة على طريق اتخاذ أسس كفيلة باحترام حقوق الإنسان

.البشرية  

 

 الآليات الإقليمية للرقابة على حقوق الإنسان. 2.3.3

 .و تتمثل هذه الآليات في آليات أروبية و أمريكية و إفريقية و عربية

 لى حقوق الإنسانالآليات الأوروبية للرقابة ع. 1.2.3.3

 .تقسم الآليات الأروبية إلى اللجنة الأروبية والمحكمة الأروبية لحقوق الانسان

 

 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. 1.1.2.3.3



تتكون اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان من عدد من الأعضاء يساوي عدد الدول الأطراف في 

( تفاقية الأوروبيةلإا ) 20 م   سنوات 06قبل مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لمدة  منتخبون من 

(قابلة للتجديد   من الاتفاقية الأوروبية و هي كجهاز رقابي دولي تنظر في الشكاوى و 22 م 

  :الطعون المقدمة

 من الإتفاقية 24 م (تفاقية لإ من قبل الدول الأطراف بخصوص الإخلال بالتزام ناتج عن ا-

  .) الأوروبية

نفس  25 م (الأشخاص الطبيعية أو الهيئات غير الحكومية أو جماعة من الأفراد  من قبل -

  .27-26بشرط إحترام الشروط الإجرائية المنصوص عليها في م .  ) الإتفاقية

و اللجنة الأوروبية هي أقرب للجان التوفيق و التحقيق و ليست جهة تسوية إلزامية للنزاع و لا 

 .194ص]16[ة الداخلية للدول الأطرافجهة اختصاص تسمو على الأجهز

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . 2.1.2.3.3

ستشارية لإ تتكون من قضاة دول مجلس أوروبا  المنتخبون من قبل الجمعية ا،هي ثان جهاز رقابة 

 . سنوات03 سنوات قابلة لتجديد ثلث عدد القضاة كل 09بأغلبية الأصوات لمدة عضوية تقدر بـ 

 :تفاقية سالفة الذكر  من قبل لإ من ا48لشكوى أمام المحكمة حسب م ترفع ا

 .التي يحمل المعتدي عليه جنسيتهاوتفاقية لإالدولة الطرف في ا -

 .تفاقية و التي رفعت النزاع إلى اللجنة الأوروبيةلإالدولة الطرف في ا -

 .تفاقيةلإام اتفاقية و المدعي عليها بحصول إخلال من جانبها بأحكالإالدولة الطرف في  -

 و النظر في المسائل )ختصاص الأصيل لها لإ ا(إيجاد حل للنزاع المطروح  : تهدف المحكمة إلى 

 حيث يكون رأيها غير )ستشاري لإختصاص الإ ا(القانونية المتعلقة بتفسير أحكام الاتفاقية فقط 

ن الاتفاقية  م53-52 م 74ص] 15[ أما باقي قرارات المحكمة فهي ملزمة و نهائية ،ملزم

 .الأوروبية 

  تقييم دور أجهزة الرقابة في حماية حقوق الإنسان-



 لتنظيم عمل إقليمي بهدف حماية حقوق الإنسان   من أن الإتفاقية الأوروبية وضعت خطةبالرغم

, يبقى الدور الذي قامت به ضعيفا خاصة عند منحها للفرد حق اللجوء للجنة فقط دون المحكمة

] 16[الجوهري الذي يشوب عمل الأجهزة والمتمثل في طول الإجراءات وتعقيدها بالإضافة للعيب 

 .19-12ص

و منه فرغم الدور الفعال للأجهزة لا يمكن اعتبارها بديلا عن الأجهزة الداخلية للدول الأطراف 

 هذا ، خيرة الحرية في اختيار الإجراء الذي تراه مناسبا في المجالات التي نظمتها الاتفاقيةلأفلهذه ا

و لقد اندمجت اللجنة و المحكمة ] 81 [1978سنة  " Handy Side"ما أكدته المحكمة في قضية 

مؤسسة واحدة باسم المحكمة الأوروبية  لحقوق الإنسان ي  ف1998 نوفمير 01المذكورتين في 

 .   الحادى عشرعمالا للبروتوكول إ

 الآليات الأمريكية للرقابة على حقوق الإنسان. 2.2.3.3

 .تتمثل الآليات الأمريكية في اللجنة و المحكمة الأمريكية لحقوق الانسان

 اللّجنة الأمريكية لحماية حقوق الإنسان. 1.2.2.3.3

 من قبل مجلس وزراء خارجية الدول 1959سنة  اللجنة الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تم إنشاء

 سنوات  قابلة للتجديد 04كفاءة لمدة  تتكون من سبعة أعضاء يختارون على أساس ال،الأمريكية 

تفاقية لإ الدول الأعضاء في ا، الجماعات ، تنظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد  ،مرة واحدة

,  أشهر من تاريخ استيفاء طرق الطعن الداخلية 06يشترط تقديم الشكاوى خلال ، و غير الأعضاء 

 .ض الشكوى على هيئة دولية سابقة للنظر فيها و عدم عر، 46و أن يكون الشاكي معلوما حسب م 

 :رتقاء بحقوق الإنسان في اللجنة من خلال لإو يظهر ا

 النص على جواز تعرض الدول التي ترفض السماح للجنة بدخول إقليمها للتحري في مجال  -

 .378ص] 91[انتهاك حقوق الإنسان للجزاء

 مع المقبوض عليهم في قضايا حقوق  النص على زيارة اللجنة للسجون و التحدث على انفراد -

 هو دلالة على تعزيز و تشجيع احترام حقوق الإنسان في مواجهة الدول 41ن نص م كما أ.الإنسان

 ] .131[غير الأطراف و حماية هذه الحقوق في مواجهة الدول الأطراف 



 بخصوص إختصاص اللجنة في الشكاوى المقدمة من دولة طرف ضد دولة طرف 45إن نص م  -

 .184ص] 16[تفاقي و العرفي لإو تدعيم لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان اه

يكون تقديم الشكاوى أمام اللجنة مباشرة فلا يشترط أن يقدمها الضحية نفسه لأن انتهاك حقوق  -

 .الإنسان يمكن أن يعمل على إخفاء الصحية و هذا ما غفلت عنه الاتفاقية الأوروبية

 لأمريكية لحقوق الإنسانالمحكمة ا. 2.2.2.3.3

 سنوات قابلة 06 من سبعة قضاة منتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة  المحكمةتتكون

تفاقية بعد فشل اللجنة و هي لإيأتي دورها في تأمين الحقوق المنصوص عليها في ا, ]132[للتجديد

 :تختص بـ 

 .ختصاص بنظر الخصوماتلإا- 

 في منظمة الدول الأمريكية و الهيئات المنصوص عليها فللدول الأعضاء: إختصاص استشاري- 

أن تطلب استشاره من " بوينس إيرس "  من ميثاق المنظمة المعدل ببروتوكول 10في الفصل 

من الإتفاقية  64/01المحكمة غير حدود إختصاصها و للجنة طلب رأي استشاري حسب نص م 

 .  الأمريكية

 تقييم مكانة حقوق الإنسان في المحكمة

 :يظهر دور المحكمة في مجال حقوق الإنسان كالآتي 

 .ات الدولية لحقوق الإنسانيتفاقلإ  تنظر المحكمة في مدى تعارض القوانين المحلية مع ا -

 .تفاقية الأمريكيةلإ من ا63-62 المواد –تقر المحكمة بتعويض عادل للفرد الذي انتهك حقه  -

 في حالة الطوارئ و هذا حسب الرأي  حتىلا تعلق المحكمة الحق في إحضار المقبوض عليه -

 .30/01/1987الاستشاري للمحكمة سنة 

تتمثل في القرار " عقوبة معنوية " إمكانية معاقبة المحكمة للدول المنتهكة لحقوق الإنسان بتسليط  -

 .تلك الدولةبالذي تقدمه للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية و الذي تشهر به 

ا لمنظمة الدول الأمريكية يتضمن نية الأمريكية بما خلقت من أجهزة تعكس تقنيتفاقلإهذا فإن اب -

 .نصوصا تفصيلية في مجال حقوق الإنسان



 فريقية لحقوق الإنسانلإالآليات ا. 3.2.3.3

تتمثل الآليات الأفريقية في اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب،ومؤتمر رؤساء الدول 

 .والحكومات الافرقية

 

 فريقية لحقوق الإنسان و الشعوبلإاللجنة ا. 3.2.3.31.

 عضوا منتخبون 11فريقي و هي تتكون من لإ من الميثاق ا30أنشئت هذه اللجنة بموجب نص م 

 ترفع الشكاوى أمامها من قبل الدول و الأفراد ، سنوات قابلة للتجديد 06قتراع السري لمدة لإبا

 من الميثاق الإفريقي و تتلخص 50وص عليها في م بشرط احترام الإجراءات و الشروط المنص

 :مهامها في 

 .تجميع كل الوثائق و دراستها و إجراء البحوث المتعلقة بحقوق الإنسان الإفريقي -

 بغرض الدعاية و نشر ثقافة إحترام حقوق الإنسان و حل كل يةتنظيم ندوات و أيام دراس -

 .سسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسانالمشاكل المتعلقة بها بالإضافة لتشجيع عمل المؤ

 إرساء مبادئ و قواعد قانونية بهدف حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان  -

 .فريقيةلإو لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات ا

مؤسسات منظمة تفسير الأحكام الواردة في الميثاق متى طلبت منها أية دولة طرف أو إحدى  -

 .الوحدة الإفريقية أو أي منظمة تعترف بمنظمة الوحدة الإفريقية

 فريقية الإمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات . 2.3.2.3.3

يتكون ،يعتبر مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية أعلى جهاز في منظمة الوحدة الأفريقية 

  يعقد اجتماعاته في دورات عادية ،هم المعتمدين فريقية أو ممثليلإمن رؤساء الدول و الحكومات ا

 يختص ،و غير عادية بناء على طلب أية دولة عضو في المنظمة و موافقة أغلبية الدول الأعضاء 

 هذا المؤتمر بالنظر في تكوين و اختصاصات أجهزة المنظمة و نشاطات أية وكالة متخصصة 

 .217ص] 16[فيها 

  نسانمهام المؤتمر في مجال حقوق الإ



فريقية لحقوق الإنسان و الشعوب بهدف تحقيق التنفيذ الفعلي لإتتكامل مهام المؤتمر مع اللجنة ا

 :فيقوم المؤتمر بـ ،,لأحكام الميثاق 

 .فريقية لحقوق الإنسان في تقاريرها الخاصة بأنشطتهالإنشر كل ما توصلت إليه اللجنة ا -

 .ري بشأنها دراسات مفصلةتبيان الموضوعات التي ينبغي على اللجنة أن تج -

 .فريقي لحقوق الإنسان و الشعوب في مجال حقوق الإنسانلإ تقييم الميثاق ا-

لتطور الذي حدث في ميدان ضمان ا نجد أنه لم يساير ،فريقيلإباطلاعنا على نصوص الميثاق ا

ت حقوق ي انتهاكاف إذ لم ينص على إنشاء جهاز قضائي للنظر ،الحماية الدولية لحقوق الإنسان 

 .390ص] 91[فريقية لحقوق الإنسان التي لا تملك قراراتها أية فاعلية لإالإنسان و اكتفى باللجنة ا

 جاءت تنص على إمكانية 58 إلى 55فمثلا المواد من ،كما أن نصوص الميثاق جاءت غامضة 

  !؟قبول اللجنة لمراسلات تأتيها من غير الدول الأطراف لكن لم تحدد من هي هذه الجهات 

 .و الغموض في صياغة الأحكام القانونية يسمح للدول بتفسيرها كلا حسب مصلحته

 آليات النظام العربي لحماية حقوق الإنسان. 4.2.3.3

 .آليات حماية حقوق الإنسان في مشروع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي

 اللجنة العربية لحقوق الإنسان . 1.4.2.3.3

 عضوا 11 تتكون اللجنة العربية لحقوق الإنسان من ،مشروع الميثاق العربي  من 51حسب م 

 و تقدم البلاغات أمامها من قبل الدول الأعضاء في الميثاق ، سنوات قابلة للتجديد 04منتخبون لمدة 

 :و هي تختص بـ , و الأفراد  و الجماعات 

 .وعية بحقوق الإنسان لتالتعزيز و ا -

 .دمة من قبل الأفراد النظر في الشكاوى المق -

 .إصدار التوصيات -

 .النظر في التقارير الدورية التي ترفعها الدول بشأن الإجراءات المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان -



 المحكمة العربية لحقوق الإنسان. 2.4.2.3.3

 , ) 57 م ( سنوات قابلة للتجديد 06قتراع السري لمدة لإ قضاة منتخبون با07تتكون المحكمة من 

 هي تختص بالنظر في الدعاوي المرفوعة إليها من قبل اللجنة و تقوم بتفسير أحكام الميثاق و 

  .81ص]15[ تتسم قراراتها بقوة النفاذ و بأنها نهائية ،ستشارية لإو بتقديم الآراء ا

 آليات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الجزائر. 3.3.3

 .رسمية،و منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنيارتأينا تقسيم هذه الآليات إلى مؤسسات 

 المؤسسات الرسمية. 1.3.3.3

كعينة للمؤسسات الرسمية،تناولنا بالدراسة المجلس الدستوري و اللجنة الاستشارية لحماية وترقية 

 .حقوق الانسان

 دور المجلس الدستوري في حماية حقوق الإنسان. 1.1.3.3.3

  غير انه لم يكتب له الوجود 63  في مادته 1963وري إلى دستور ترجع فكرة إنشاء المجلس الدست

 ثم إن دستور ،في تلك المرحلة نظرا لتجميد العمل بالدستور أصلا بعد مدة قصيرة من وجوده 

 لم يتطرق إطلاقا لوجود المجلس الدستوري نظرا لوحدة السلطة و تركيزها في يد رئيس 1976

نهج الديمقراطي و محاولة تكريسها لمبدأ دولة القانون في دستور و بإتباع الجزائر ال. الجمهورية 

 الذي 1996 و جاء تعديل ، منه على إنشاء المجلس الدستوري 154 فقد نصت المادة 1989

, أضاف إلى تشكيلة المجلس الدستوري عضوين آخرين يتم انتخابهما من بين أعضاء مجلس الأمة 

عة أعضاء يضطلعون بأعمالهم و مهامهم لفترة واحدة ليصبح عدد أعضاء المجلس الدستوري تس

كل ثلاث  الدستوري دد نصف أعضاء المجلسج سنوات و ي06غير قابلة للتجديد مدتها 

 ] 133[سنوات

 :و تتمثل صلاحيات المجلس الدستوري في 

 . صلاحياته المتعلقة برقابة المطابقة و رقابة الدستوريةته ممارس-

 .علقة بصحة عمليات إنتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية ممارسته صلاحياته المت-



 . ممارسته صلاحياته الاستشارية-

 فإننا نستخلصه ،و فيما يتعلق بدور المجلس الدستوري في ضمان احترام حقوق الإنسان و حرياته 

 . الآراء و القرارات التي أصدرتها هذه المؤسسة منذ إنشائها بعضمن خلال

بعدم دستورية الشروط ,  نقطة رابعة 89مد .  ق ق01لمجلس الدستوري في قراره رقم فيصرح ا

و المتمثل في إرفاق ملف ] 134[ من قانون الانتخاب ) سادسا ( 108/03الواردة في نص م 

 ذلك لأن هذا الشرط ،الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني 

 .المترشح و ذا طابع تمييزيخارج عن ذات 

و بذلك يضمن المجلس الدستوري حق الترشح لرئاسة الجمهورية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط 

 –تنظيمي ,  تشريعي – و يقض بعدم دستورية أي نص قانوني ،]135[المنصوص عنها دستوريا 

 صرح ،اب  وفي إطار ضمان الممارسة الشخصية لحق الانتخ،يتعارض مع مبادئ الدستور 

  بعدم 1991 أكتوبر 28 المؤرخ في 91/ م د .  ق ق 04المجلس الدستوري بموجب القرار رقم 

 ذلك أنه حتى و إن لم تقيد هذه المادة حق المرأة ، من قانون الانتخاب 54/02دستورية نص المادة 

رض مع مبدأ المتزوجة في التصويت لكنها أنشأت إمكانية التصويت بالتبادل للزوجين و هذا يتعا

 .نتخابيلإالممارسة الشخصية للحق ا

  يسهر على 1996 من دستور 163و طبقا للصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري بموجب المادة 

كما أنه و في إطار احترام حق المشاركين في ، التشريعية و يعلن نتائجها اتنتخابالإصحة عمليات 

 يقوم المجلس الدستوري بدراسة ،نتخابية و نتائجها لإنتخابات في إبداء آرائهم حول العملية الإا

الطعون المقدمة إليه و يصدر بشأنها قرارات إما برفض الطعون لعدم استيفاءها الشروط 

 ].137[أو قبول الطعون شكلا و رفضها موضوعا] .136[الشكلية

 على احترام الرقابة و السهر ي لمجلس الدستوري قرارات و آراء أخرى تبرز دوره الهام  فلو 

 : غير انه قد يؤخذ على المجلس الدستوري ،الإنسان  و حماية حقوق

 حرمان الأفراد من حق اللجوء إليه مما يؤدي لضعف الرقابة و التقليل من أهميتها -



 رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة: إقتصار حق الإخطار على أشخاص معينين و هم  -

 تملك أي معارضة برلمانية الحق في أن تعرض على  فلا،و رئيس المجلس الشعبي الوطني 

 ].138[ أي قانون يشك في دستوريته الدستوريالمجلس

ورغم تواضع التجربة الجزائرية في مجال الرقابة على دستورية القوانين بالمقارنة مع مثيلاتها من 

 إلاذلك لا يكون  و ،الدول فإننا نتفاءل بكثير من الاجتهاد في تطوير حقوق الإنسان و المواطن 

 .بخلق الظروف و الملابسات الملائمة التي تساعد على ممارسة هذه المؤسسة لصلاحياتها

 ستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان لإدور اللجنة ا. 2.1.3.3.3

 71-01ستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان بموجب المرسوم الرئاسي رقم لإتم إحداث اللجنة ا

 طابع استشاري للرقابة و الإنذار المبكر و التقييم ذا و هي جهاز ، 2001 مارس 25المؤرخ في 

في مجال إحترام حقوق الإنسان و يظهر دورها المهم في حماية و ترقية حقوق الإنسان من خلال 

 :المهام التي تقوم بها 

 .القيام بأعمال التوعية و الإعلام بهدف ترقية حقوق الإنسان -

 .جتماعية و المهنيةلإعليم في جميع أطر التكوين و في الأوساط اترقية البحث و الت -

 العمل على تحسين التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان من خلال دراسة نصوصه  -

 .و إبداء الآراء فيها إن اقتضى الأمر

  المؤسسات الجهوية  ،تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة  -

 .سات الوطنية و البلدان الأخرى و حتى مع المنظمات غير الحكومية الوطنية و الدوليةو المؤس

 ].139[دراسة الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان و معاينتها أو الاطلاع عليها -

 منظمات حقوق الإنسان و المجتمع المدني. 2.3.3.3

ولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والرابطة وقد ارتأينا تناول بعض الأمثلة تتعلق بمنظمة العفو الد

 .الجزائرية لحقوق الانسان و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان

  – فرع الجزائر –منظمة العفو الدولية . 1.2.3.3.3

يعتبر فرع منظمة العفو الدولية في الجزائر صورة لما تعبر عنه منظمة العفو الدولية الأصلية 

 ، حركة تطوعية عالمية تناضل من أجل منع أخطر إنتهاكات حقوق الإنسان الأساسية باعتبارها

 إطلاق سراح سجناء الرأي و العمل على ضمان ، الأصل ،منع الاعتقال التعسفي بسبب المعتقد 

 إلغاء عقوبة الإعدام و التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية التي يتلقاها ،محاكمات عادلة 



و قد كان لمنظمة العفو الدولية دورا مهما في ] 32[ختفاء لإ و وضع حد لحوادث ا،ء السجنا

و ,  خلال العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر  خاصةالمطالبة باحترام حقوق الإنسان و آدميته

 :تجلى ذلك من خلال 

 .هنسان في مطالبتها أولا بالسماح لها بالدخول للبلد للتحقيق في انتهاكات حقوق الإ-

ولية قوات الأمن في الاغتيالات التي ؤ مطالبتها للسلطات الجزائرية بفتح تحقيقات حول مس-

تعرض لها المدنيين و التجاوزات التي قامت بها هذه القوات في إطار تأدية مهامها في مكافحة 

  .)...  الإعدام دون محاكمة ، الإيقاف التعسفي (الإرهاب 

ة بين السلطات الجزائرية و منظمة العفو الدولية إلّا أن هذه الأخيرة قد رحبت و رغم العلاقة المتوتر

 :بالخطوات التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية و المتعلقة بـ 

حكام الصادرة بالإعدام نظرا لصدورها في ظروف استثنائية لم تطبق فيها حتما لأوقف تنفيذ ا -

 .ف المعايير الدوليةلكما تنص عليها مخت لمحاكمة العادلة  ا،الإجراءات القانونية في أعمال القبض 

 .حل المحاكم الخاصة -

 .العفو على الكثير ممن كان محكوم عليهم بالإعدام -

-  

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 2.2.3.3.3

 لقد اهتمت هذه اللّجنة بحماية حقوق الإنسان الجزائري خاصة في فترة العنف الذي عرفته البلاد 

 فكانت ترسل مبعوثيها لمناقشة تلك ،نتج عنه من تجاوزات و انتهاكات لحقوق الإنسانو ما 

ختفاء لإا"و إن أهم موضوع خول لـ اللّجنة  مناقشته هو موضوع ،المواضيع مع السلطة الجزائرية 

 ،حتجازلإو يرجع ذلك لطبيعة عمل اللّجنة الذي يتسم بالسرية و عدم التدخل في أسباب ا" القسري

 و لأجل ذلك تطالب اللّجنة السلطات بالسماح لمندوبيها ،عدم التشهير بممارسات الأنظمة السياسية

 تجسيد لحماية الفرد  هذاو في. بزيارة جميع المحتجزين لأسباب أمنية و مناقشة بعض الأمور معهم

 .و تكريم لإنسانيته

 )HLADD(الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان . 3.2.3.3.3

 و هي عضو في الفدرالية 1989 حقوق الإنسان سنة ن تأسست الرابطة الجزائرية للدفاع ع-

تتمثل نشاطاتها في مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان بتغطية ، الدولية لرابطات حقوق الإنسان

 ي كل ما يتعلق بحقوق الإنسان و رصد كل انتهاكات حقوق الإنسان و إعلام الرأي العام المحل



هضتها او الدولي بـها و المشاركة في جميع المسائل التي تدخل في هذا الإطار بالإضافة لـمن

 .لعادلةالأعمال التعذيب و المعاملة القاسية و المحاكمات غير 

 الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. 4.2.3.3.3

 :خص اهتماماتها فيل و تت،  يقع مقرها بقسنطينة،1997ت سنة ستأس

 .ادئ حقوق الإنسان و التوعية بهانشر مب -

 .القيام بدراسات في مجال حقوق الإنسان بهدف ترقيتها -

 .نتخابات و التنديد بالغش و اللاّمسؤوليةلإمراقبة ا -

 .مراقبة المحاكمة و النظر في مدى توافقها مع شروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية -

فريقية لحقوق الإنسان و هي عضو في المنظمة العربية و لهذه الرابطة صفة مراقب لدى اللجنة الإ

 .لحقوق الإنسان و مراسل لدى الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان

 

 أجهزة العدالة. 3.3.3.3

 إن التنظيم القضائي الجزائري غني بالمبادئ التي تكرس الضمانات الفعلية لحقوق و حريات -

 :اكمة عادلة و أهم هذه المبادئالأفراد في عدالة نزيهة و مح

 .حق اللّجوء للقضاء -

 .المساواة أمام القضاء -

 .مجانية القضاء -

 .القضاء الجماعي و الفردي -

 .التقاضي على درجتين -

 .لا مركزية القضاء -

 .استقلالية القضاء -

 .علنية الجلسات -



نائية للأفراد من و إن مسار العدالة وفقا لهذه المبادئ في الظروف العادية للدولة يجسد حماية ج

 .عدوان السلطة العامة و من غيرهم من الأفراد

 في عشرية الإرهاب  –في إطار ما يسمى بحالة الطوارئ التي عاشتها الجزائر و قد اختلف الأمر 

 :و ذلك بالتجاوزات التي ارتكبت في عمل العدالة 

 . إنشاء محاكم خاصة-

نون غير الدستوري لتعارضه مع مبدأ عدم رجعية  إصدار قانون لمكافحة الإرهاب تم وصفه بالقا-

 .ذلك بخضوع الجرائم الواقعة قبل هذا القانون له. القوانين

  .– سنة 16 – ر محاكمات القص-

 . عدم احترام مدة الإيقاف تحت النظر-

 . تجاوز مدة الحبس المؤقت المنصوص عنها قانونا-

 .ية بين الإعدام و المؤبد اتصاف المحاكمات بالسريعة و إصدار أحكام قاس-

 . اكتظاظ السجون بالمسجونين و عدم توافرها على الظروف العادية-

 .ر قانونيةي خلق سجون غ-

إن ما نتج عن حالة الطوارئ من بعض القيود على ممارسة الحقوق و الحريات لا يعني أنها قد 

واطن المنصوص عليها أوقفت و علقت من إلتزامات الجزائر في مجال ضمان ممارسة حريات الم

  ]140 [ و صادقت عليها الجزائرانضمتفي الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي 

 :خلاصة 

لما كان القانون الداخلي للدول غير كاف لتحقيق حماية حقوق الإنسان المحكوم من عدوان السلطة 

و إلغاءه و تتحكم بصورة العامة كون هذه الأخيرة هي من يتحكم عادة في وضع التشريع و تعديله أ

فمن اللازم على , "السيادة " و ذلك باسم " وسائل الرقابة على تصرفاتها " قد تكون مطلقة في 

الجماعة الدولية أن تضع قضية حماية حقوق الإنسان من المسائل ذات الاهتمام الدولي حتى تتمكن 



 هذا الهدف السامي على المستوى من حمايتها دون أن تقف فكرة السيادة بين الدول عقبة في تحقيق

 –و لأجل ذلك فقد بذلت الجماعة الدولية , الدولي من جهة و على المستوى الداخلي من جهة أخرى

و تتطلب هذه ,  جهودا لتحقيق الحماية اللازمة و الفعلية لحقوق الإنسان–متمثلة في الأمم المتحدة 

.منها ما هو عالمي و منها ما هو داخلي, الحماية ضمانات قانونية يخدم بعضها البعض و يكمله  

 فالضمانات العالمية تؤكد على عالمية الحماية التي تجعلها تمثل القاسم المشترك بين بني البشر 

 :و تتحقق هذه الحماية على مستويين

النص في المعاهدة المعنية على مجموعة من الحقوق أو حق معين بذاته و التزام الدول  -

 .ف بها و احترامها دون أن تحدد لذلك أسلوباالأطراف بالاعترا

 إضافة المعاهدة إلى ما سبق ذكره آليات معينة تسهر على كفالة هذه الحقوق و احترامها  -

 .و تحقيق حماية دولية لها

أما فيها يتعلق بالضمانات الداخلية فهي تتمثل بداية في اعتراف الدول و التزامها بمعاهدات حقوق 

و قد رأينا بأن الجزائر من الدول السباقة في (لانضمام إليها و المصادقة عليها الإنسان عن طريق ا

و عرض ). بانضمامها و مصادقتها على أغلب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان , هذا المجال

تشريعاتها الوطنية بصفة عامة و الجنائية منها خصوصا على هذه المعاهدات و خلق أجهزة و آليات 

و هو ما يجسد احترام الدولة لحقوق الإنسان و , فاذ الدولي لما جاءت به هذه المعاهداتداخلية للن

.المحكوم بنظامها من جهة و لالتزاماتها الدولية من جهة أخرى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخـاتـمـة

 

ضمانات لقد اتضح لنا اهتمام الجماعة الدولية بموضوع حقوق الإنسان من خلال ما كرسته من 

أجهزة رقابة و إشراف دولية لتؤدي دورها في مواجهة , تتمثل في خلق آليات , لحماية هذه الحقوق 

و من هنا يتبين لنا أن اتساع . الدول الأطراف في المعاهدة المنشئة لكل جهاز من هذه الأجهزة 

 و تصديقها على مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان لا يكون إلا باعتراف الدول و انضمامها

فبدون الاعتراف بقواعد الشرعة الدولية و الانضمام إلى المعاهدات المكونة , قواعد الشرعة الدولية 



لن تخضع الأنظمة الحاكمة في الدول الاستبدادية للرقابة و الإشراف , لها و التصديق عليها 

و على عكس ذلك تولي , الدوليين و تصبح بذلك مسألة توفير حماية لحقوق الإنسان أمر صعب 

الجزائر اهتماما واضحا بمسألة حقوق الإنسان و توفير الحماية الجنائية المطلوبة للحفاظ على آدمية 

الإنسان و هو ما يظهر من إعترافها و انضمامها و مصادقتها على أغلب معاهدات و إتفاقيات 

 التي مست بالإنسان و حقوقه فرغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها الجزائر و, حقوق الإنسان 

لتبين للعالم كله بأنها , تبقى تكافح من أجل حماية حقوق الإنسان و تعزيز ثقافتها , بالدرجة الأولى 

و يدرك المشرع الجزائري بأن مطالب تحقيق , مثال للبلد الديمقراطي الذي يؤمن بآدمية الإنسان 

لها مكانا في واقعنا إلا من خلال نظام قانوني الحماية الجنائية لحقوق الإنسان لا يمكن أن تجد 

,  أن يلتزم فيه بحدود الشرعية الجنائية الموضوعية و الإجرائية - المشرع الجزائري–يتعين عليه 

و  فلا يفرط في التجريم و العقاب إلا لضرورة,  التي نصت عليها المعايير الدولية لحقوق الإنسان

فعلى المشرع أن يصيغ , و إن توافرت هذه الضرورات مصالح المجتمع العليا و الجوهرية 

تعبر عن , نصوص التجريم و العقاب بكلمات واضحة لا غموض فيها و لا تحتمل التأويل 

كما يدرك , مع إلتزامه بتقرير العقوبة التي تتناسب مع الفعل المجرم , المقصود الحقيقي من النص 

نائية يكون بترك السلطة التقديرية للقاضي مع إلزامه المشرع الجزائري أيضا بأن تحقق الحماية الج

و أن احترام ضوابط الشرعية الإجرائية أثناء سير الدعوى الجزائية , بنص صريح بسبب التقدير

:يقتضي ضمان الحق في محاكمة عادلة و ذلك بـ   

 .وضع حد للقبض التعسفي على الأشخاص -

 .وضع حد للاعتقال السري -

 .ه في الاتصال بمحاماحترام حق المقبوض علي -

 .ضمان فصل مهمة الاحتجاز عن مهمة التحقيق -

 .وضع حد لاستعمال التعذيب خاصة أثناء التحقيق -

 .ضمان استقلال و حياد المحاكم -

 .حق المحاكمة بسرعة أو الإفراج -

 .وضع حد للعقوبات البدنية -

 .ضمان حق الاستئناف -

 .وضع حد الإجراءات التمييزية -



 المشرع في الدولة أن يواكب تطورات السياسية الجنائية الملازمة لحماية إذن فقد صار لزاما على

و التي تقتضي احترام مبادئ , حقوق الإنسان عموما و الحماية الجنائية لحقوق الإنسان خصوصا   

 و المصدر – الشريعة الإسلامية –و أحكام مصادر قواعد الحماية الجنائية خاصة المصدر الديني 

و أحكام و مبادئ الدستور التي من الضروري إتفاقها مع ,  الشرعة الدولية قواعد–الدولي 

أنه على ,  و من مقتضيات السياسة الجنائية أيضا- المصدر الوطني–المصدرين السابقين عليه 

لابد من ضمان تمتعه بها و , المشرع أن لا يجرم الأفعال التي تشكل في جوهرها حقوق للإنسان 

 حق تنظيم إستخدام تلك الحقوق بهدف تحقيق ضرورات النظام - المشرع–ه في حين ل, ممارستها

.دون أن يصل هذا التنظيم إلى حد إلغاء تلك الحقوق, العام في الدولة  

في حين يقع لزاما على المشرع أن يجرم بعض الأفعال التي لو تركت دون تجريم و عقاب لأدى 

 .إتيانها لانتهاك حقوق الإنسان

بل , ا بأن الحماية الجنائية لحقوق الإنسان لا يقصد بها الحد من التجريم و العقاب فقط ذلك أننا رأين

يقصد بها أيضا الحث على تجريم بعض الأفعال و العقاب عليها متى كان ذلك ضروري لحماية 

 .حقوق الإنسان

 مع السياسة المهم هو أن تكون هذه الحماية وفقا لضوابط الشرعية الموضوعية و الإجرائية المتفقة

 .الجنائية الموحدة و المعاصرة

 

 :و من التوصيات التي يمكن تقديمها بهذا الصدد

  دعوة الدول الإسلامية لأن يكون لها موقف و كلمة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان–

حقوق المعاهدات و الاتفاقيات المتعلقة بحماية ,  المحاولات الدولية لحل النزاعات و منع الحروب (

المصدر الأزلي و الأساسي "  فهذه الدول تمثل الإسلام ،)...تعزيز ثقافة حقوق الإنسان , الإنسان

 و عليه يقع ) كما سبق أن تطرقنا له (لكل القواعد الوضعية التي جاءت لحماية حقوق الإنسان 

 ضرورية لدرء لزاما عليها إبراز ما تتضمنه أحكام الشريعة الإسلامية الغراء من قواعد إنسانية

 .الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان



 العهدين الدوليين لحقوق الإنسان و البروتوكول الأول الملحق – دعوة الدول غير الأطراف في -

حتى تمنح للأفراد , بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية للمسارعة للانضمام و التصديق عليها

اء ما لديهم من شكاوى أمام أجهزة الإشراف و الرقابة الدولية الذين هم تحت حكمها المجال لإبد

 .طالما أنها تدرك صدقها في حمايتها لحقوق محكوميها

 ضرورة قيام الدول بالإصلاحات التشريعية اللاّزمة لتجعل قوانينها منسجمة و متوافقة مع -

عدم رجعية , الشرعية الجنائيةمبدأ (المبادئ التي جاءت بها المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان 

 ).احترام مبدأ السلطة التقديرية للقاضي, تطبيق القانون الأصلح للمتهم, القوانين

المتعلقة بحماية ,  ضرورة قيام الدول بتطوير آليات تشريعية لتعزيز الإنفاذ المحلي للمعايير الدولية-

 .حقوق الإنسان

, قضاة,  أساتذة–رجال القانون بكافة مواقعهم  دعوة الدول لتمنح جميع الفئات المثقفة و -

لمساعدتها في تقديم التقارير الدورية التي تلتزم بتقديمها إلى جهات , و وسائل الإعلام... ,محامين

 .الرقابة الدولية المعنية بها

 . تحقيق التعاون الدولي و الإقليمي بهدف تطوير و ضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان-

ي الأخير أوجه دعوة لكل الباحثين و الدارسين لمواضيع حقوق الإنسان لتتكاتف جهودهم من أجل ف

خاصة و أن البحوث و الدراسات السابقة المتعلقة , "نظرية للحماية الجنائية لحقوق الإنسان"خلق 

ميات حول بحقوق الإنسان لم تتطرق لهذا النوع من الحماية بالدراسة المتعمقة و اكتفت بدارسة عمو

كما كثرت الدراسات المتعلقة بتحديد الجرائم و أركانها و . حقوق الإنسان في طابع إنشائي نظري

الظروف المشددة و المخففة فيها دون تحديد لحدود كل ذلك و دون التطرق للضوابط التي يقع على 

ئية التي عليه اتباعها المشرع الداخلي في إطار التجريم و العقاب الالتزام بها و كذا السياسة الجنا

.ليوفر نصوصا تضمن حماية جنائية لحقوق الإنسان  

  – ا و مبادئها إلى هدفهاتصل بأحكامه" نظرية عامة للحماية الجنائية لحقوق الإنسان"و في انتظار 

 الباحث الأساسي عن هذه الحماية التي تحافظ له عن آدميته و إنسانيته أتمنى  أن –و هو الإنسان 

استي المتواضعة باب أفتحه للتوسع في هذا المجال و خطوة أولى في طريق البحث عن تكون در

 .نظرية الحماية الجنائية بصفة عامة و الحماية الجنائية لحقوق الإنسان بصفة خاصة
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 2الفصل 

 الحماية الجنائية لحقوق الإنسانمستلزمات تحقيق 

 

 

يختلف البحث في مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان عن غيره من البحوث التي تنتمي     

 التي تهتم بالتجريم و العقاب في أن البحث في مجال الحماية الجنائية (للعلوم الجنائية الأخرى 

 .» السياسة الجنائية «صل بحث في إطار علم لحقوق الإنسان هو في الأ

و عليه يتوجب على الباحث في هذا المجال إتباع منهج هذه السياسة من مصادر الحماية الجنائية 

 :لحقوق الإنسان و ذلك بأن 

 . يحدد وسائل حماية هذه السياسة لحقوق الإنسان محل هذه الحماية -

 .وصول لحماية فعلية لحقوق الإنسان يوضح الضوابط التي يتعين الالتزام بها لل -

فيقف الباحث عندئذ على مدى نجاعة المنهج المتبع و كفايته وسائل الحماية الممنوحة للتوصل 

 .لحماية فعلية لحقوق الإنسان

حتى يقوم الباحث بتقدير القواعد الجنائية التي وضعها المشرع فيقدر مدى كفايتها , و ذلك كله

 . و يحدد النقص فيها أو التعارض بينها و بين ما تمليه السياسة الجنائيةلتحقيق الحماية المطلوبة

فيحدد له ما يلزم إتباعه , و يكون للباحث أن يصحح للمشرع ما وقع فيه من نقص أو تعارض

 فقد يحدد الأفعال التي قد يكون من الملائم تجريمها مستقبلا , للوصول للحماية الجنائية الفعلية

 .ينبغي أن تخرج من دائرة التجريمو الأفعال التي 

 المصدر الدولي –في هذا الفصل سأتطرق لما جاءت به قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 

و من ضوابط يقع على ,  من مبادئ ملزمة لكل من المشرع الوطني و القاضي-للحماية الجنائية

اسية و حمايتها بقواعد القانون المشرع الالتزام بها عند تنظيمه لحقوق الإنسان و حرياته الأس

 .و هو ما يشكل منهج الحماية الجنائية لحقوق الإنسان,  الموضوعية منها و الإجرائية–الجزائي 



 لهذا المنهج                    )التي وضعها(و بناء عليه أقدر مدى احترام المشرع الوطني في نصوصه الجزائية 

 .و مدى نجاحه في تحقيق حماية جنائية فعلية لحقوق الإنسان

  الإلتزام بضوابط الشرعية الجنائية  الموضوعية المتعلقة بالتجريم1.2

ستخدام التجريم من قبل الجهة المختصة و في موضعه الصحيح يجعل منه بكل تأكيد وسيلة إإن 

 .لإحقاق الحماية الجنائية لحقوق الإنسان

رك التجريم لسلطة غير مختصة بالتشريع و الإسراف في استخدامه هو أمر خطير يشكل و إن ت

 .انتهاكا لحقوق الإنسان عوض حمايتها

سلوك  «بالإضافة لذلك فإن صياغة المشرع لقواعد التجريم بعبارات غامضة و لا تشكل بوضوح 

 تلك النصوص و الإيقاع  يعني إعطاء الحرية للسلطة التنفيذية في تفسير» يكون محلا للتجريم

 . و بالتالي تقييد حرياتهم دون حق ،بالأفراد حسني النية في مصيدة التجريم 

 لتزام بضوابط  الشرعية الموضوعية لإو لإحقاق الحماية الجنائية لحقوق الإنسان لابد أولا ا

  - و التي تكون كالآتي– المتعلقة بالتجريم–

 يملتزام بالضرورة في التجرلإا. 1.1.2

لقد أوضحنا في  السابق أن الحماية الجنائية لحقوق الإنسان تتخذ من القانون الجنائي وسيلة لها 

 و من ثم فإن تحديد مجال الضرورة في ،للوصول إلى حماية فعلية لحقوق الإنسان و حرياته 

 و التي التجريم كوسيلة فعالة في حماية حقوق الإنسان يتطلب منا توضيح أهداف القانون الجنائي

 :تتمثل في 

 حماية المصالح المشتركة في المجتمع باستعماله لوسائل تتفاوت بحسب طبيعة المصلحة المراد -

 .حمايتها

 توفير الأمان و الطمأنينة للأفراد و ذلك بضمان تطبيق قواعد القانون الجنائي على الأفراد -

 ،نائية و تحديد العقوبة في نص القانونالمخاطبين بها بصفة قانونية تحترم فيها مبادئ الشرعية الج

 الخ… 



 .390ص] 05[ تحقيق العدالة بين الأفراد -

تطبيق قواعد الحماية الجنائية لحقوق : نتباه إلى أن لإ لكن رغم هذه الأهداف لا يفوتنا أن نلفت ا

 .392ص] 05[الإنسان عن طريق التجريم والعقاب سيؤدي حتما للتضحية ببعض حقوق الإنسان

 . الضرورة في التجريم في ضوء قواعد الحماية الجنائية. 1.1.2.1

 منع جميع الأشخاص المخاطبين بالقواعد القانونية من إتيانه بلما كان تجريم المشرع لسلوك معين 

 فإنه ،و معاقبة كل من يأتيه بعد تجريمه  يؤدي للتضييق من حقوق الإنسان و الإنتقاص من حريته 

 : و التي تستلزم توافر أمران هما» بالضرورة في التجريم «لتزام لإوجب على المشرع ا

  يجب أن تكون المصلحة المراد حمايتها جديرة بالحماية-

 يجب أن يمثل سلوك الفرد اعتداءا حقيقيا و جسيما على تلك المصلحة و يتوجب لردعه توقيع -

 – الجزاء الجزائي –العقاب 

 جديرة بالحماية ضرورة أن تكون المصلحة . 1.1.1.1.2

 فمن الفقهاء من يرى أنها كل ما ،لقد وقع خلاف فقهي حول تحديد المصلحة الجديرة بالحماية 

و منهم من ذهب إلى أوسع من ذلك فاعتبرها كل المصالح التي ،اتصل بأمن المجتمع و استقراره 

خلاقيا أو غير ذلك جتماعيا أو أإتتصل بحياة الجماعة و لا يشترط هؤلاء أن يكون جوهر الجريمة 

 ففي نظرهم أن كل فعل يرى فيه المشرع –أو أن تكون المصلحة على جانب مرموق من الأهمية ،

 .تعارضا مع مصالح الدولة هو جريمة

و مهما كثرت الإختلافات الفقهية حول ماهية المصلحة الجديرة بالحماية فإنني أري أن دراستنا 

عدوان السلطة العامة تستلزم تحديد المصالح التي تستوجب للحماية الجنائية لحقوق الإنسان من 

التدخل التجريمي لحمايتها و ذلك حتى لا يتوسع المشرع في دائرة التجريم فيضيق من حريات 

 .الأفراد و ينقص من حقوقهم

 بأن يربط - في المجال الجزائي–و من ثم فإن مقتضى الضرورة في التجريم هو التزام المشرع 

إذن ليست كل مصلحة جديرة . 395ص] 05[جتماعية الملحةلإلحاجات و المصالح االتجريم با

 .بالحماية و إنما فقط المصالح العليا التي تمثل قيما إجتماعية أساسية أو مصالح فردية  رئيسية 



 

 سلوك الفرد إعتداءا جسيما وخطيرا  على المصلحة المحمية . 2.1.1.1.2

قع عن المصلحة المحمية هي المبرر في مواجهة المشرع لذلك إن جسامة و خطورة الإعتداء الوا

 : فمثلا ،عتداء بالتجريم و العقاب لإا

 أكثر جسامة من فعل القيادة وعتداء على حق الإنسان في الحياة بإزهاق روحه أخطر لإفعل ا

ائي  لذلك فإن السلوك الإجرامي الأول يستحق الجزاء الجن،) عدم احترام قوانين المرور(عةبسر

 . ينما في السلوك الثاني يمكن الإكتفاء بالجزاء غير الجنائي كتقرير أي عقوبة إدارية،لردعه  

إذن فكل سلوك مجرم ينال من حقوق الإنسان و حرياته المعترف بها دستوريا هو مساس بمصلحة 

 جديرة بالحماية  يعرض صاحبه للجزاء الجنائي المتناسب مع خطورة فعله  بهدف وقاية هذه

 .نتهاك و حمايتها لمصالح الإنسانلإالحقوق من ا

ن الإعتداء على مصلحة جديرة بالحماية هو شرط ليتدخل المشرع بالحماية إ: كخلاصة نقول 

 إذ لابد من إتصاف فعل الإعتداء بالخطورة و الجسامة التي تستحق ،الجنائية و لكنه غير كاف

و يعتبر تدخله جنائيا  » الضرورة في التجريم «عندئذ يكون توفر للمشرع ،التجريم و العقاب 

 .نتهاكهالإوسيلة لحماية حقوق الإنسان لا 

 الضرورة في التجريم في التشريع الجزائري.2.1.1.2

 نجد أن المشرع يؤمن بعدم جدارة كل المصالح في ،من خلال نصوص التشريع الجزائري -

كتفي بالحماية القانونية فقط و لا تحتاج لردع الدولة بالحماية الجنائية و بوجود بعض المصالح التي ت

و يظهر ذلك من خلال تحديد المشرع لدائرة التجريم بالأفعال . عتداء عليها توقيع الجزاء الجزائيلإا

جتماعية أساسية في الدولة و المصالح إعتداء على المصالح العليا التي تمثل قيما إالتي تشكل 

شرط أن يكون الإعتداء على بـزول عنها انتهاكا لحقوق الإنسان الفردية الرئيسية التي يشكل الن

تلك المصالح خطيرا و جسيما مما يشكل استحالة ردعه دون توقيع الجزاء الجنائي و يقع ذلك في 

 ".بالضرورة في التجريم"إطار إلتزام المشرع 



دم الإعتداء على إلاّ أنه رغم ما تجسده قواعد التجريم و العقاب من حماية للأفراد بضمان ع

 فهي قد تتحول إلى وسيلة للانتقاص ،مصالحهم الحيوية و معاقبة كل معتد بتوقيع الجزاء الجنائي

من حقوق الإنسان و التقييد  من حرياتهم متى اتسعت دائرة التجريم لتشمل كل الأفعال المؤثمة التي 

 .تمس بجميع المصالح في الدولة

رجة كبيرة من الأهمية فلا يجوز التضحية بها في غير ضرورة و لما كانت حقوق الإنسان على د

 .تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها

و من النصوص القانونية التي نص عليها المشرع الجزائري لقناعته بأولوية المصالح التي تحميها 

 :تلك النصوص بالحماية و لخطورة الأفعال المجرمة الواقعة عليها

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو "  قانون العقوبات 261: نص المادة 

 ...".التسميم

 لا جريمة و لا عقوبة إلاّ بنص" مبدأ . 3.1.1.2

و هي القاعدة ] 30[,"لا جريمة و لا عقوبة إلاّ بنص"  من القواعد الأساسية للقانون الجنائي أنه -

 و ، الجنائية و التي تعترف بها معظم النظم القانونية المعاصرةالتي يعبر عنها مبدأ الشرعية

مقتضى هذه القاعدة هو وجوب حصر الجرائم و العقوبات في القانون المكتوب بتحديد الأفعال التي 

 .تعد جرائم و تحديد أركانها ثم العقوبات المقررة لها

م جرائم مالم يكن هناك نص قانوني فلا يمكن إعتبار أفعال الأفراد و سلوكاته: و بعبارة أخرى 

] 31[, صادر من السلطة التشريعية في الدولة قبل إرتكاب الفعل أو وقوع السلوك المراد عليه

فالسلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة التي يعهد إليها بيان الأفعال التي تعد جرائم و تقدير الجزاء 

 1996 من نص التعديل الدستوري لعام 128/07ادة الجنائي المترتب عنها و هو ما نصت عليه الم

 قواعد -7.." يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور و كذلك في الأحوال الآتية" 

قانون العقوبات و الإجراءات الجزائية لاسيما تحديد الجنايات و الجنح و العقوبات المختلفة المطبقة 

 ".عليها

ه الحالة خلاف نطيره المدني لا يستطيع الحكم إلاّ بالعقوبات التي يقررها فالقاضي الجزائي في هذ

و يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية من . القانون صراحة و في حدود ما يخوله له من سلطة تقديرية



 فإسناد مهمة تحديد الجرائم و عقوباتها للسلطة التشريعية فيه ،الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد

عتداء السلطات الأخرى على حقوق الإنسان و حرياته لأنّها لا تملك تجريم أفعال لم   إان لعدمضم

يجرمها المشرع أو تقرير عقوبات لم تحددها النصوص التشريعية و قد عبر عن هذه الفكرة 

لطة لا إن القوانين وحدها هي التي يمكن أن تحدد عقوبات الجرائم و إن هذه الس" في قوله " بيكاريا"

كما أن في تحديد النصوص القانونية لكل ما هو مشروع أو , "يمكن أن يتولاها سوى المشرع بذاته

غير مشروع إنذار للأفراد بما هو محظور عليهم ارتكابه من الأفعال حتى لا يفاجئون بأمور تقيد 

 .من حريتهم و تنال منها

عدم رجعية النصوص الجزائية و التزام و إن من أهم نتائج الأخذ بمبدأ الشرعية الجنائية هو 

 بعدم الخروج عن نصوص التّجريم و العقاب عند تفسيره للنصوص القانونية و تطبيقها و يالقاض

تجنبه اللّجوء للقياس في التجريم أو اللّجوء إلى العرف أو غيره من المصادر الأخرى المعروفة و 

 193-192ص ]31. [جعله مصدرا للقاعدة القانونية

هذا يتأكّد لنا أن مبدأ الشرعية الجنائية يعتبر ضمانة أكيدة لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم أمام ب

 من الدستور التي 46و قد كرسه المشرع الجزائري في نص م ] 26[تحكم القضاة و تعسف الإدارة

 إدانة إلاّ بمقتضى لا"تعلن عن أحد أهم نتائج هذا المبدأ و هو مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية بـ

 ".قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم

و نصت " لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون" قانون العقوبات الجزائري  01و تنص م 

 من الإعلان 11/02فلدينا نص م ،على هذا المبدأ العديد من الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة 

لا يمكن أن يعتبر أي شخص مذنبا بأية جريمة جنائية بسبب أي فعل أو " العالمي لحقوق الإنسان 

امتناع لا يشكل جريمة جنائية وفقا للقانون الوطني أو القانون الدولي وقت ارتكابها كذلك لا يمكن 

 ".توقيع أية عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ارتكاب الجريمة الجنائية

 بعد ،إذا تم النص في القانون" لدولي للحقوق المدنية و السياسية  من العهد ا15/01و تنص م 

و نصت كذلك على مبدأ " ن الجاني يستفيد من ذلكإارتكاب الجريمة على توقيع عقوبة أخف ف

 ،تفاقية الدولية لحماية حقوق كل العمال المهاجرين و أفراد أسرهملإ من ا19الشرعية الجنائية المادة 

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية23 ، 22و نص م 

 لتزام بقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية  الموضوعية على الماضيلإا. 2.1.2



 بل ، إن تطابق الفعل المرتكب مع النص التجريمي لا يكفي وحده لقيام الركن الشرعي للجريـمة-

 و ذلك من خلال ،طبيق على الفعل المرتكبلابد من أن يكون النص التجريمي نفسه صالحا للت

 و ما يهمنا هو صلاحية النص الجنائي للتطبيق من حيث ،مراعاة النص لنطاق تطبيقه مكانا و زمانا

 و هذا يعني عدم سريان النص ، لحظة نفاذه حتى تاريخ إلغائهيى و التي تحدد بالفترة التي تل،الزمان

عدم رجعية القوانين الجنائية " ده و هو ما يعرف بقاعدة الجنائي على الوقائع التي سبقت وجو

 .و التي ستكون محل دراستنا" الموضوعية على الماضي

 

قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية الموضوعية على الماضي في ظل .  1.2.1.2

 قواعد الحماية الجنائية

  ،لقوانين الجنائية بأثر رجعيحظر تطبيق ا:  يمكن صياغة هذه العبارة بطريقة أخرى و هي -

حظر إدانة أي شخص بسبب إرتكابه لفعل أو امتناعه عن إرتكاب فعل لم يكن إرتكابه أو "و معناها 

الإمتناع عن إرتكابه يمثل جرما حينها بموجب القانون الوطني أو الدولي أو طبقا للمبادئ العامة 

  ] 32".[للقانون المعترف به لدى المجتمع الدولي

ن حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي لا ينصب فقط على منع إقامة الدعوى القضائية بأثر إ

 و يعرف – بل يفرض على الدولة تحديد تعريف قانوني دقيق لكل جرم جنائي أو جريمة ،رجعي

   القوانين المكتوبة– تؤثمها –الجرم الجنائي في القانون الوطني بأنه جملة الأفعال التي تجرمها 

 فيعرف الجرم الجنائي بأنه كلّ إنتهاك لقانون ،أما في القانون الدولي. و مبادئ القانون العام

 ، الجرائم ضد الإنسانية، فارتكاب جرائم الإبادة البشرية،المعاهدات أو قانون العرف الدولي

دانة مرتكبيها نتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي تتوجب إإ هي ،سترقاقلإ ا، التمييز،التعذيب

) 02(11 و هو ما نصت عليه المواد ،حتى و إن كان القانون الوطني لم يجرمها بعد حين ارتكابها

 7من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و م) 1.(15م , من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 .من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )  02(

 من العهد الدولي 15/01لنص المادة م " البيرو"عنية بحقوق الإنسان انتهاك و قد رأت اللّجنة الم

بتهمة "لمعارضةب اللحقوق المدنية و السياسية عندما قضت محاكمها العسكرية بمعاقبة أعضاء أحزا

 ]32. [لأنهم كانوا أعضاء في أحزاب حظر نشاطها في فترة لاحقة" جمعيات تخريبية"نتماء إلى لإا



ن الهدف من وراء تقرير هذا المبدأ و العمل به في ظل قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر إبهذا ف

الدولي هو  الحفاظ على الأمن الشخصي للإنسان و حماية حريته من التعسف و إرساء فكرة العدالة 

 فعل إرتكبه التي تقتضي بأن يكون الإنسان على بينة من الأفعال المجرمة مسبقا و لا يفاجأ باعتبار

 .على أنّه جريمة في حين أنّه كان وقت ارتكابه له مباحا

 

 

في ظل قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي  لقاعدةلالأساس القانوني . 2.2.1.2

 .و التشريع الجزائري

سنتطرق في هذا الفرع الى المقارنة بين ماورد في التشريع الجزائري و قواعد الحماية الجنائية 

 .ذات المصدر الدولي

الأساس القانوني للقاعدة في ظل قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر . 1.2.2.1.2

 الدولي

  لقد نصت قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي على هذا المبدأ من خلال نص المادة -

بسبب أي عمل أو لا يدان أي شخص بجريمة  «" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"من ) 02(11

كما لا توقع عليه ،امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

 .» أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي

 , "ثاق الإفريقيالمي" من ) 02(7 م ،"من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية) 01(15و نص م 

النظام الأساسي "  من 24 المادة ،" تفاقية الأوروبيةلإا" من 07 م ،" تفاقية الأمريكيةلإا" من 09و م 

 ".للمحكمة الجنائية الدولية

 الأساس القانوني للقاعدة في التشريع الجزائري. 2.2.2.1.2



على الماضي خلال نص التعديل لقد كرس المؤسس الدستوري مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية 

 كأساس لكفالة حق الإنسان و المواطن و حرياته الأساسية في مضمون نص 1996الدستوري لعام 

 .» لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم «: منه بنصه على 46المادة 

أثر مباشر على الجريمة دون أن يعود و فحوى هذه القاعدة الدستورية أن القاعدة الجنائية تسري ب

، كما ]33[أثار سريانها على الأفعال التي صدرت عن أصحابها قبل نفاذ سريان القاعدة القانونية 

لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلاّ ما  « من قانون العقوبات الجزائري 02نصت المادة 

 .» كان منه أقل شدة

فمعاقبة شخص  ، قانون العقوبات إلى مبدأ الشرعية02 و نص المادة تستند هذه القاعدة الدستورية

 معناه تجريم فعل بغير نص تشريعي و توقيع عقوبة أشد من ،إرتكاب فعل كان مباحا وقت إرتكابه

تلك المحددة في النص الساري وقت إرتكاب الجريمة معناه تطبيق عقوبة بغير نص تشريعي و هذا 

سبق التطرق إليه(ة مخالف لمبدأ الشرعي.( 

 الإلتزام بقاعدة رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم. 3.1.2

 و مقتضاها عدم ،في المطلب السابق تطرقت لقاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية على الماضي

اته سريان القوانين الجنائية على الوقائع السابقة على نفاذها بهدف الحفاظ على مركز الفرد و حري

أو تشديد  ،مما قد تفاجئهم به القوانين الجديدة من تجريم لأفعال لم تكن وقت إتيانها مجرمة 

و قد توصلت إلى أن سحب القانون الجديد على . العقوبات عما كانت مقررة عليه في القانون السابق

م قانونين كون أمانو مع ذلك فعندما . الماضي لا يتعارض مع مبدأ الشرعية فحسب بل يهدمه

 فمن أصول الحماية الجنائية ، أحدهما أصلح للمتهم و الثاني ليس أصلح له،جنائيين موضوعيين

لحقوق الإنسان و التزاما بما تفرضه ضوابط الشرعية الموضوعية يطبق القانون الأصلح للمتهم 

 .على الماضي

تبرها قاعدة مستقلة بذاتها أم  فهل يع،في هذا المطلب سأتطرق لنظرة المشرع الوطني لهذه القاعدة

ستثناء عن قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية على الماضي؟ و ما هو الأساس القانوني لهذه إمجرد 

 .القاعدة؟

 قاعدة رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم.1.3.1.2



عة إجرامية واحدة لم  إن صدور قانون جديد يؤدي لخلق تنازع بينه و بين القانون القديم حول واق-

 .يبت بها على وجه نهائي و هنا يقع القاضي في إشكال أي القانونين يطبق

 الأصل هو تطبيق القانون الذي إرتكب الفعل المجرم أثناء سريانه تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القوانين

 القانون القديم و مع عتبارات نفعية و تماشيا مع مصلحة المجتمع الذي تخلي عنلإ لكن و ،الجنائية

فإن المشرع أوجب تطبيق القانون ,مصلحة المتهم الذي أصبح القانون الجديد أصلح له من القديم

 .الجديد في إطار تطبيق القانون الأصلح للمتهم

 و نص ،المشرع الجزائري لم يأخذ بقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية على الماضي بشكل مطلق

 . تجريمي الجديد على وقائع سابقة على نفاذه متى كان أقل شدة من النص القديمبتطبيق النص ال

 :و يعتبر النص الجديد أصلح للمتهم متى توافر فيه شرطان

  لابد أن يكون القانون الجديد أكثر فائدة للمتهم من القانون القديم -

 19ص] 27. [تهم لابد أن يصدر القانون الجديد قبل صدور الحكم النهائي على الم-

 

 الأساس القانوني لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم. 2.3.1.2

 إن إستفادة المتهم من القانون الجديد الأصلح له و الذي أحل أفعالا جرمها القانون القديم وقرر -

 إنّما هو حق يقوم أصلا على قاعدة دستورية تقضي ،ف مما جاء به القانون السابقخعقوبات أ

المواد  (– الحقوق و الحريات – في الفصل الرابع 1996حماية حرية الأفراد التي كفلها دستور ب

 ).59إلى 29

 :  قانون العقوبات الجزائري 02و ما النص على إتباع القانون الأصلح للمتهم في م 

 التي جاء النص  إلاّ تطبيقا و تكريسا لحماية الحريات الأساسية» .إلاّ ما كان منه أقلّ شدة...  «

 .عليها في الدستور

 ينبه المشرع صراحة إلى أمر هام يسهل إستنباطه من ظاهر ، سالفة الذكر02و من خلال نص م 

 فإرادة ،النص و هو اعتماده رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم كاستثناء متى كان فيه نفع للمتهم



فراد و إيجاد الضمانات الكفيلة لتحقيقها بشتى الطرق المشرع إتجهت لتفعيل حماية جنائية لحقوق الأ

ن إن كانت بمنع الرجعية فإف ،" الصلاحية لحماية حقوق الإنسان المتهم"و المعيار المتبع هو 

صراحة النص على قاعدة الرجعية تحقق ذلك و إن كان بإباحة الرجعية فإن صراحة النص أيضا 

 الجنائية ذات المصدر الدولي على رجعية القانون الأصلح و قد نصت قواعد الحماية.تحقق ذلك

و إذا "... من المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية و السياسية ) 1 (15/02 فنصت م،للمتهم

 وجب أن يستفيد مرتكب ،حدث بعد إرتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف

ستفادة المجرم المتهم من إه أن النص دوليا على ضرورة  و مما لاشك في،"الجريمة من هذا التخفيف

 .عترافا بحق المتهم في التخفيف العقابيإرتكاب الجريمة يحمل في ذاته إالنص الجديد الصادر بعد 

كما لا توقع عليه أية عقوبة ...  «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 2(11كما نصت عليه المادة 

و نصت أيضا المادة , » رية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرميأشد من تلك التي كانت سا

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحة على رجعية القانون الجنائي الأصلح 24/02

في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معنية قبل صدور الحكم النهائي  «للمتهم 

 .» لح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانةيطبق القانون الأص

 الإلتزام بضوابط الشرعية الجنائية الموضوعية المتعلقة بالعقاب. 2.2

 يهتم المشرع و هو بصدد وضع القواعد الجنائية بأن يحقق الشرعية الجنائية و الحماية الفعالة -

و من شقّان مترابطان و هما شق التجريم و شق  لهذا نجد أن أي قاعدة جنائية لا تخل،لحقوق الأفراد

فأما الأول فهو تكليف من المشرع إلى كل المعنيين بالقاعدة الجنائية بضرورة الخضوع لها . العقاب

أما . و إطاعة فحواها و قد سبق أن حددنا حدود التجريم التي  تحقق الشرعية الموضوعية الجنائية 

 لكل من يخالف أوامر و نواهي المشرع و لهذا الشق أيضا حدوده شق الجزاء فهو النتيجة الحتمية

التي يؤدي الإلتزام بها  لضمان الشرعية الموضوعية و الدستورية و ينتج عن انتهاكها  انتهاك 

 . حقوق الإنسان 

 لتزام بالنص على العقوبة في نصوص القانونلإا. 1.2.2

ة في تقدير الجريمة و العقوبة الجزائية المقررة  لقد أعطت الشرائع القديمة للقضاة حرية مطلق-

 فجاءت الثورة ،عنها و هو ما نتج عنه ظلم القضاة للأشخاص المذنبين في كثير من الأحيان

الفرنسية و خولت المشرع في الدولة سلطة تجريم الأفعال غير المشروعة و تحدي العقوبة المطبقة 



في هذا ] 34[, ق القانون عند توقيعهم للعقوبةو فرضت على القضاة تطبي،في نصوص القانون

المطلب سنتطرق لتحديد معنى الإلتزام بالنص على العقوبة في نصوص القانون ثم الأسس القانونية 

 .لهذا المبدأ

 ضرورة النص على العقوبة في القانون.1.1.2.2

عتبار فعل من الأفعال  فكما لا يجوز ا، العقوبة كالجريمة لا تكون في الشرائع إلاّ بنص يقررها-

 لا يجوز أيضا توقيع عقوبة ،جريمة إلاّ إذا كان هناك نص سابق على ارتكاب الفعل يجعله مجرما

 أن القانون هو الذي يقرر ،و يقصد بتقرير العقوبة بنص قانوني. ما لم تكن مقررة بنص القانون

 أو ،جرائم ذات الجسامة الدنيافي حالة ال "ردع المجرم"العقوبة و يحدد موضوعها الذي قد يكون 

 ".إصلاحه"في الجرائم ذات الخطورة و الجسامة الكبرى أو " إبعاده عن المجتمع"

 أو ماله –) عقوبة الإعدام (–كما يحدد القانون أيضا طبيعة العقوبة سواء أصابت حياة المجرم 

 ).سجن مؤقت أو مؤبد( أو حريته ،)غرامة مالية(

مة العقوبة على أساس جسامة الفعل المجرم المرتكب فمثلا العقوبة و يحدد القانون درجة جسا

المقررة للجنايات أكثر جسامة من عقوبة الجنح و هذا ما احترمه المشرع الجزائري بترتيبه 

 ] 35. [ من قانون العقوبات الجزائري 05للعقوبات بحسب خطورة  الجريمة من خلال نص م 

أن يحكم بعقوبة غير منصوص عليها قانونا أو أن يتجاوز ما هو إذن فالقاضي الجزائي لا يستطيع 

 .و هذه ضمانة لا غني عنها تستبعد تحكم القضاة. منصوص عليه

 .و لا يمنع مبدأ الشرعية من منح القاضي السلطة التقديرية في حدود القانون, هذا

 لتزام بالنص على العقوبة في نصوص القانونلإأساس ا. 2.1.2.2

ذا الإلتزام أساسه في إطار قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي من خلال نص  يجد ه-

كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك ".... من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11/02المادة 

م ،"التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي 15 و نص من العهد الدولي 

 نص المادة ،تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانلإ من ا07و نص المادة "و السياسية  المدنية لحقوقل

لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل " من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 07/02



و في ". ة العقوبة شخصي، فلا عقوبة إلاّ بنص،لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه

لا جريمة و لا عقوبة إلاّ ) :"د(19إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام تنص المادة 

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو  "20و تنص المادة " بموجب أحكام الشريعة الإسلامية

لإنسان على  من الميثاق العربي لحقوق ا04كما تنص م .." نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي

لا عقوبة  « من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 23شرعية الجرائم و العقوبات و تنص م 

 » لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلاّ وفقا لهذا النظام الأساسي « في نصها  » إلاّ بنص

ن خلال ما كرسه و قد نص المشرع الجزائري على ضرورة النص على العقوبة في القانون م

 تخضع العقوبات الجزائية  «  المعدل و التي تنص1996من دستور 142المؤسس الدستوري في م 

 لا جريمة  «الجزائري  قانون العقوبات 01 و يقابلها نص م » إلى مبدأ أي الشرعية و الشّخصية

 .» و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون

 عقوبة لقواعد الحماية الجنائيةالإلتزام بموافقة تنظيم ال. 2.2.2

لعقوبة المقررة على نص اكتمال الشرعية الجنائية الموضوعية المتعلقة بالعقاب أن تستند لإلا يكفي 

 بل لابد أن تتوافق هذه العقوبة من حيث طبيعتها و نوعيتها و تنظيمها مع القواعد التي ،قانوني فقط

 . الإنسان و هو ما سأتطرق له في هذا المطلب كالآتيأرستها مصادر الحماية الجنائية لحقوق

 ضرورة أن لا تكون العقوبة على استعمال الحق ذاته. 1.2.2.2

 ، يتمتع الإنسان بحقه الذي منحته له قواعد الحماية الجنائية لحقوق الإنسان دون أي قيد أو حاجز-

ه بأن يفرض عقوبات على فلا يجوز للمشرع أن يحد من نطاق إستعمال الفرد لحقه المقرر ل

 في حين له أن يتدخّل في تنظيم استعمال هذا الحق وفقا لظروف الدولة و له ،استعمال هذا الحق

 .بذلك أن يفرض عقوبات على كل من يخالف هذا التنظيم

 ضرورة تقرير عقوبة مسموح بها في قواعد الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 2.2.2.2

على المتهم الذي صدر حكم بإدانته بعد محاكمة عادلة مستوفية للمعايير الدولية  يتم توقيع العقوبة -

و يشترط في العقوبة نفسها أو الطريقة التي توقع بها أن لا تحظرها قواعد الحماية الجنائية  ،للعدالة

لحقوق الإنسان و أن لا تنتهك المعايير الدولية بما في ذلك حظر التعذيب و غيره من ضروب 



 من اتفاقية 01و قد ورد في نص المادة . معاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنيةال

و يقصد بها العقوبات التي تقربها المعايير الدولية و الوطنية " العقوبات القانونية"التعذيب عبارة 

 ز إن أقربها و أجا و تعد العقوبة التي تنتهك المعايير الدولية عقوبة محظورة حتى و،على السواء

تطبيقها القانون الوطني بما في ذلك حظر التعذيب و أي تأويل غير هذا سوف يتعارض مع هدف 

 ] 36. [المعايير الدولية التي تحظر التعذيب

 منها المتعلقة بالتعذيب حيث أوضحت بأن 02و هو ما أكدته الإتفاقية الأمريكية من خلال نص م 

إذا كانت تنطوي على أفعال أو " الشرعية" الصعيد الوطني لا يضفي عليها تقنين أية ممارسة على

 . أساليب تحظرها هذه المعاهدة

على أي شخص ] 37".[العقوبات البدنية"و تمنع قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي توقيع 

وبات ممنوع في المعايير باعتبار هذا النوع من العق،لأي سبب أيا كانت بشاعة الجريمة التي ارتكبها

 صارخا للحظر المطلق على استخدام التعذيب و غيره من ضروب االدولية فهو يشكل إنتهاك

 .المعاملة القاسية و اللاإنسانية

و رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن الحظر المفروض على استخدام التعذيب في العهد الدولي 

إلى حظر العقوبات البدنية و العقوبات المفرطة على مرتكبي للحقوق المدنية و السياسية يمتد 

كما صرحت نفس اللّجنة في ملاحظاتها الختامية ، ] 38. [الجرائم أو كوسيلة للتأديب أو التهذيب

 بأن عقوبات الجلد و بتر الأطراف و الرجم بالحجارة المعترف بها داخليا ،"السودان"المتعلقة بدولة 

" العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية"جنائية لا تتفق مع المعايير الدولية كعقوبات على أفعال 

 ]39. [لأنّها لا تتفق مع الحظر المفروض على التعذيب

و قدمت اللّجنة المعنية بحقوق الإنسان توصياتها بضرورة الإمتناع فورا عن توقيع هذه العقوبات 

و أضافت نفس .] 40[يم التي تقضي بها دون إبطاءفي العراق و إلغاء جميع القوانين و المراس

 في قرارها مذكرة الحكومات بأن العقوبات البدنية يمكن أن ترقي إلى حد 1997اللّجنة في أبريل 

 ] 41. [ضروب العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهنية أو حتى التعذيب

العقوبة البدنية لا تتفق " أن 1997في عام و قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب 

 ".مع حظر التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهنية



 كما اعتبرت المحكمة الأوروبية أيضا أن العقوبة البدنية تنتهك الحظر على استخدام التعذيب 

توقيع عقوبة الضرب بعصا  «و انتهت إلى أن .. من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية, و غيره

خشبية على صبي في الخامسة عشرة بعد إدانته بتهمة التعدي بالضرب ترقي إلى حد العقوبة 

 .» المهنية

 ضرورة تحديد الشخص الذي يقع عليه العقاب. 3.2.2.2

 إرتكاب الجريمة أو  توقع على من تثبت مسئوليته عن، من مميزات العقوبة العادلة أنّها شخصية- 

 فمهما كان الجانب الذي تمسه ،المساهمة فيها و لا يجوز أن تمتد لتنال أحدا غيره أو بالنيابة عنه

و قد نصت ]. 42[ لا توقع العقوبة إلاّ عليه و بمفرده–حريته ، ماله، حياة المحكوم عليه–العقوبة 

لي على حظر العقوبات الجماعية و قواعد الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ذات المصدر الدو

 و في ذلك ،ضرورة تحديد الشخص الذي ينزل به العقاب ليكون وحده المسؤول جنائيا عما ارتكبه

حماية لغيره من أفراد أسرته و ورثته من أن يمتد العقاب إليهم و حماية للمجتمع بمعاقبة الأفراد 

 . مصالح الأفراد و أمن و استقرار المجتمعذوي الخطورة الإجرامية  اللّذين يشكلون خطرا على

 من الإتفاقية 05/03 و م » العقوبة شخصية « من الميثاق الإفريقي 07/02و نصت المواد 

 من النظام 77/01 م ، » لا يجوز تمديد العقوبة إلى أي شخص بخلاف الجاني «الأمريكية 

 يكون للمحكمة أن توقع على الشخص 110رهنا بأحكام المادة  «الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات 05المدان بارتكاب جريمة مشار إليها في م 

 .» الخ...التالية

و قد انتهت المحكمة الأوروبية إلى أن مبدأ افتراض البراءة يقضي بأن المسؤولية الجنائية لا تجاوز 

أت أنه تم إنتهاك هذا المبدأ في قضية تم فيها إلزام ورثه  ور125ص] 32[, مرتكب الفعل الجنائي

رغم ،رجل غني قد توفي بدفع غرامة مالية كجزاء عن تهرب الرجل المتوفى عن دفع الضرائب 

 فهنا دفع . كانوا قد سددوا فعلا من التركة كل المبالغ المستحقة عليه لإدارة الضرائب أن الورثة

 التهرب في دفع الضرائب امتدت لتصل ورثة المتوفى و هذا إخلال الغرامة المالية هو عقوبة عن

تخضع العقوبات  « 1996 من دستور 142 و من خلال نص م .]43[بمبدأ شخصية العقوبة

 نجد أن المشرع الجزائري جسد مبدأ شخصية العقوبة » الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية



ا أو ساهم فيها و لا تمتد لتصل أفراد أسرة المحكوم عليه أو فلا يسأل عن الجريمة إلاّ من ارتكبه

 .ورثته فبمجرد وفاة المحكوم عليه تنقضي العقوبة

 حدود سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة و الرقابة عليها. 3.2.2

 يطّلع أولا على ، إن القاضي الجزائي و هو بصدد النظر في أي قضية جزائية طرحت عليه-

 ملابسات إرتكابه ، خطورته الإجرامية ،سوابق المتهم:  ملف القضية كاملة ليتبين له أوراق

ففي حقيقة الأمر إن معالجة هذه الأمور على أحسن وجه تمكن . للجريمة التي سيعاقب عليها

ستعمال سلطته التقديرية في تحديد العقوبة المتناسبة كما و نوعا دون أن يقع في أي إالقاضي من 

 و هل !لكن هل هذا يعني أن القاضي الجزائي حر في تقدير العقوبة أم يخضع لضوابط؟. للخ

  ! تتطلب الحماية الجنائية لحق المتهم من التجاوز القضائي في العقاب فرض رقابة على القاضي؟

 السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في مجال العقاب.1.3.2.2

 حيث ،جد أن المشرع قد حدد العقوبة على نحو عام و مجرد ن،من خلال نصوص التجريم و العقاب

أن تفريد العقوبات في العملية التشريعية  يقتصر على مجرد  التفريق بين عقوبة البالغين و الأحداث 

كتفى المشرع بوضع الحد الأقصى إ كما ،أو التمييز في العقاب بين المجرمين العائدين و المبتدئين

ى ما يقدره وفقا لجسامة الفعل المجرم و الحد الأدنى و هو أدنى ما يتصوره من للعقوبة و هو أقص

و فوض للقاضي مهمة وزن العقوبة المناسبة لكل جرم على حدى و هو ما يمثل . عقاب للجريمة

ختصاص في وجوب اختيار العقوبة التي تتناسب لإ  اهالسلطة التقديرية  للقاضي التي تعني إعطاء

 ]   44. [ ظروف الواقع و خطورته،لمتهممع حالة ا

] 44. [بقيام القاضي بتلك المهمة يحول ذلك التجديد العام و المجرد إلى تفريد خاص و واقعي

 و كلّ ما يلتزم به القاضي هو احترام الحدود القانونية للعقوبة و المعايير التي علق عليها 493ص

 .تنفيذهاالقانون تشديد العقوبة أو تخفيفها أو وقف 

ن قاض الموضوع حر في تقدير العقوبة التي يحكم بها على مرتكب الجريمة دون أن يكون إ ف،بهذا

 و لا يخضع لرقابة المحكمة العليا متى ،ملزما ببيان العلّة التي من أجلها وقف العقوبة أو صعد بها

 قرار الصادر يوم زم بالحدود الدنيا و القصوى المنصوص عنها قانونا و هو ما ورد في التال

  و القرار الصادر يوم23. 228 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 10/02/1981



جتهاد لإإن تقدير العقوبة موكول . "26. 729 من نفس الغرفة في الطعن رقم 1982/يناير/05

 في قضاة الموضوع و لا تخضع للرقابة المجلس الأعلى متى كانت العقوبة المحكوم بها تدخل

كما أنه ليس بلازم على القاضي في حال تعدد المتهمين أن يقض عليهم , "الحدود المقررة قانونا

 فيوقع عقوبة أخف على من ثبتت ظروف مخففة ،بنفس العقوبة و إنّما له السلطة التقديرية في ذلك

 ]45. [لصالحه

 ضوابط سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة. 2.3.2.2

سلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة إتساعا و ضيقا وفقا للحدود التي رسمها  تتفاوت ال-

م و السجن المؤبد يكتفي القاضي بتقدير أن داففي عقوبة الإع]. 46 [ةالقانون لكل حالة على حد

به ش و هنا نقول إن السلطة التقديرية للقاضي ضيقة أو ،ظروف الجريمة و وقائعها تستحق العقوبة

يعاقب مرتكب جريمة الخيانة  « قانون العقوبات الجزائري  61م: ومة و مثاله الحالاتمعد

 وثائق ،أشياء ،يعاقب بالسجن المؤبد كل من جمع معلومات  « قانون عقوبات 65 و م » بالإعدام

 .» أو  تصميمات  بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية

 ، الحبس،علق الأمر بعقوبات السجن المؤقت و تتجلى بوضوح السلطة التقديرية للقاضي متى ت-

لأن هذه العقوبات يحدد فيها القانون الحد الأقصى و الحد الأدنى للعقوبة التي يلزم القاضي ،الغرامة 

 . قانون العقوبات الجزائري232 ،188 ،184 ،178و مثاله ما ورد في نصوص المواد . بها

عد من حدي العقوبة فيتعدى الحد الأدنى في حالات توافر و يتّسع نطاق السلطة التقديرية للقاضي لأب

 قانون العقوبات 283 ،281 ،261 ،53الظروف المخففة المنصوص عنها قانونا مثلا نص المواد 

 قانون عقوبات 262 نص م ،و يتعدى الحد الأقصى في حالات توافر الظروف المشددة. الجزائري

و قد منح المشرع للقاضي سلطة إختيار العقوبة متى . ئري قانون العقوبات الجزا282جزائري  م 

 قانون عقوبات جزائري  التي 100تعلّق الأمر بتطبيق قانون ينص على التخيير و مثاله نص م 

 شهر إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره و الحبس من شهر إلى 02تنص أن العقوبة هي الحبس من 

 ,  أو بإحدى هاتّين العقوبتين في الحالة العكسية دج5000 دج إلى 2000 أشهر و غرامة من 06

 592 و من خلال م ،و للقاضي أيضا سلطة الحكم بالعقوبات التكميلية بحسب ما ينص عليه القانون

 فلقضاة المجالس ،لمس الثقة الكبيرة التي منحها المشرع للقاضينقانون الإجراءات الجزائية 

 و لم يكن هذا الأخير قد ،الحبس أو بغرامة مالية على شخصالقضائية و المحاكم في حالة الحكم ب



 في حكمهم - يأمروا–سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن يمنحوا 

 .نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية

-ة بشأن السلطة التقديريم التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للقاضي الجزائي في تقدير  أه

 .العقاب

 و المؤتمر الدولي 1957 تضمن قراري المؤتمر الدولي السابع للتشريع العقابي المنعقد في أثينا -

 : جملة من التوصيات من ضمنها1961الثامن المنعقد ببرشلونة 

ردية لا يمنع من إن إعتبار مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات من الضمانات الجوهرية للحرية الف-

 .منح القاضي السلطة التقديرية في العقاب

  يمارس القاضي السلطة التقديرية الممنوحة له في نطاق قانوني طبقا للمبادئ العامة للقانون -

 .و بحسب قواعد الإجراءات الجزائية التي تحول دون التحكم

لعقاب أو التدابير بما نص عليه  يسترشد القاضي عند ممارسته للسلطة التقديرية في تحديد ا-

 .القانون من قواعد قانونية في هذا الشأن

 عليه أن يدرك تماما المسؤولية التي ، إن القاضي الجزائي و هو بصدد ممارسة سلطته التقديرية-

 . و ذلك حتى لا يخرج عن حدود السلطة المقررة له قانونا،تفرضها عليه هذه المهمة

ات الدولية قد منحت القاضي الجزائي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة و لكنّها بهذا نجد أن المؤتمر

في ذات الوقت قد منعت أن تكون هذه السلطة تحكمية و وضعت لأجل ذلك ضوابط على القاضي 

 543-542ص] 05. [أن يلتزمها في استعمال سلطته و فرضت رقابة على استعماله لهذه السلطة

  سلطة القاضي الجزائي في توقيع العقوبةالرقابة على. 3.3.2.2

 تتم مراقبة القاضي الجزائي عند ممارسته لسلطته التقديرية في توقيع العقوبة من حيث مدى -

التزامه بالحدود القانونية المنصوص عليها و نوع العقوبة المقررة قانونا و هو ما يمثل التطبيق 

لحد الأقصى إلاّ بتوافر أسباب التشديد و هي في جريمة فعلى القاضي أن لا يتعدى ا. السليم للقانون

 :القتل



 ، القتل باستعمال وسائل التعذيب و الوحشية، القتل بالتسميم، القتل مع سبق الإصرار و الترصد-

 ] 47. [ قتل الفروع،القتل المقترن بجريمة أخرى قتل الأصول

قتل الأم لابنها حديث : يف و هي في جريمة القتلو أن لا يتعدى الحد الأدنى إلاّ بتوافر أسباب التخف

 تلبس ، ضرب الجاني ضربا شديدا أو دفعه دفعا عنيفا بتقدير من محكمة الموضوع،العهد بالولادة

 ] 48. [ حيطان أو تحطيم مداخن المنازل، دفع تسلق أو ثقب أسوار،أحد الزوجين بجريمة الزنا

ي بعض الحالات التي ينص عليها القانون كضرورة تسبيب ختياره إلاّ فإو لا يلتزم القاضي بتسبيب 

 قانون إجراءات الجزائية أو تسبيب 445ختياره في إنزال العقوبة بالحدث بدلا من التدابير م إ

كما أن القاضي غير  ،جراءات الجزائية الإ قانون 592ختياره في وقف العقوبة بعد الحكم بها م إ

تلاف المتهمين في نفس الجريمة و هو ما أكده رفض المجلس ملزم بتسبيب اختلاف العقوبات باخ

نقضا  تمسك بضرورة تسبيب اختلاف العقوبات باختلاف المتهمين ) المحكمة العليا حاليا(الأعلى 

لكون الصلاحيات الممنوحة للقاضي في تطبيق العقوبة ترجع لتقديراته و لا  «في نفس الجريمة 

 ] 49.[» يسأل عن ذلك

 أن المشرع الجزائري لم يقتد بالتشريعات الأخرى التي نصت على قواعد إسترشادية بهذا نقول

 .يستعين بها القاضي لتقدير العقوبة و ترك الأمر لحكمة وفطنة القاضي

مبرر ، و إن في إلتزام القاضي في إطار ممارسته لسلطته التقديرية بالحدود التي رسمها القانون له

 .كاف لعدم خضوعه للرقابة

 الإلتزام بضوابط الشرعية الإجرائية في مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 3.2

 تمر الخصومة ، في إطار إدراك الحقيقة في الدعوى الجزائية سواء بإدانة المتهم أو ببراءته-

 بتدائي و التحقيق لإالجزائية بأعمال إجرائية متنوعة تتجلى صورها في مراحل التحقيق ا

و نظرا لخطورة هذه الأعمال الإجرائية و تأثيرها على الحقوق و الحريات الفردية . اكمةو المح

 و لهذه الأعمال مقومات موضوعية  و شروط شكلية لابد ،دقيق يهتم المشرع بتنظيمها على نحو

ة عتراف بما يرتبه العمل الإجرائي الجنائي من آثار قانونية و ما يحققه من حمايلإمن توافرها ل

و عليه فمتى .....  الضحية، المتهم–لحقوق أطراف الرابطة الإجرائية في الدعوى الجزائرية 



توصلنا لضوابط شرعية تجعل من الإجراء الجنائي وسيلة لحماية حقوق الإنسان و التزم المشرع 

 . نقول بأن الحماية الجنائية في شقها الإجرائي قد تحققت،بها و قدرتها السلطة العامة

 

 الشرعية الإجرائية في مرحلة ما قبل المحاكمةالإلتزام بضوابط . 1.3.2

عتقال و التفتيش للأشخاص و المساكن و استجواب لإ تتخذ في هذه المرحلة إجراءات القبض و ا-

 و تسيطر على هذه المرحلة فعليا السلطة العامة في ثوب ،المشتبه فيهم بغرض جمع الاستدلالات

 الأمر بالحبس –و قاض التحقيق بما يمكن أن يتّخذه من إجراءات و أوامر الضبطية القضائية 

 حدد لكل إجراء من هذه ،و بهدف حماية حقوق الإنسان في هذه المرحلة، – تجديده ،المؤقت

و من . الإجراءات ضوابط و حدود لمشروعيته و التي يجب أن تلزم بها الجهات المنوط لها تطبيقها

ما هي بحاجة لتدخل تشريعي حتى لا تستخدم بطريقة تحكمية تمس بحقوق الإجراءات الجنائية 

 .الإنسان و حرياته و هي ما سأتطرق له

 لتزام بتسبيب الأمر بالقبضلإا. 1.1.3.2

 و الدستور و قانون الإجراءات  لحقوق الإنسان عند اطلاعنا على كل من قواعد الشرعة الدولية-

 لكن هذا لا ينفي ضرورته ، حول تسبيب الأمر بالقبضالجزائية قد لا نجد نصوصا صريحة

 .لشرعية الأمر بالقبض و لحماية حقوق الإنسان و حرياته

 أهمية تسبيب الأمر بالقبض. 1.1.1.3.2

 إن إلتزام مصدر الأمر بالقبض بتسببه يعني توافر أسباب جدية و حقيقية تم إكتشافها تدل على -

و من ثم يصبح .  لأفعال مجرمة و على الخطورة الإجرامية لهارتكاب الشخص المراد القبض عليه

 .إصدار الأمر بالقبض ضرورة من ضرورات التحقيق و ليس انتهاكا لحقوق الإنسان

لتزام بتسبيب الأمر بالقبض أيضا تقييد من تسرع مصدر الأمر بالقبض و إفراطه في لإ و إن في ا-

 للأسباب و تدقيق في مدى كفاية الدلائل على علاقة إصداره  نظرا لما يتطلبه التسبيب من تمحيص

 .الشخص المراد القبض عليه بالأفعال المجرمة سواء بارتكابه لها أو باشتراكه و مساهمته فيها



 الأساس القانوني للتسبيب.  2.1.1.3.2

  أساس التسبيب في قواعد الشرعة الدولية .1. 2. 1. 1. 3. 2

 من العهد الدولي 09/01ي قواعد الشرعة الدولية في نص المادة  تجد ضرورة التسبيب سندها ف-

و . لكل فرد حق في الحرية و في الأمان على شخصه « 553ص] 05[للحقوق المدنية و السياسية

و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلاّ لأسباب ينص عليها . لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا

يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه  « و في الفقرة الثانية » مقرر فيهالقانون و طبقا للإجراء ال

و في نفس . » بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه

 من 3, 07/2 من الإعلان الأمريكي و م 25 من الميثاق الإفريقي و المادة 06الصدد نصت المادة 

 .تفاقية الأوروبيةلإ من ا05/01و م تفاقية الأمريكية لإا

 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية يفرض علينا التطرق 01 ،09/02إن تحليلها لنص م 

 .موضوع الأمان الشخصي و الاعتقال التعسفي،والأسباب التي ينص عليها القانونل

الشخص الذي صدر الأمر ينتج عن إلتزام مصدر الأمر بالقبض بتسببه معرفة : الأمان الشخصي

 و بالخصوص عند تنفيذ الأمر في مواجهته فيدرك ماله و ما ،بالقبض ضده لأسباب القبض عليه

 553ص ] 05. [و بهذا يتحقق الأمان الشخصي لديه, عليه

 من 09في هذا الصدد جاء نص المادة " لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا" : إعتقال تعسفي

 .من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) د) (1(55لحقوق الإنسان و م الإعلان العالمي 

حتجاز المنافي لإا"لا يجب أن يراد منه " التعسف"و حسب ما أوضحته لجنة حقوق الإنسان فإن 

غير ملائم أو يفتقر إلى (بل لابد أن يتوسع تفسيره ليشمل أيضا العناصر التي تجعله "  للقانون فقط

 :كما أن اللّجنة الأمريكية لحقوق الإنسان قد حددت ثلاث أشكال للاحتجاز التعسفي]  50) [ةالعدال

 الإحتجاز خارج نطاق القانون*

 الإحتجاز المنتهك لأحكام القانون*

 الإحتجاز الذي يمثل حالة من حالات إساءة استعمال السلطة*



 : أسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

و لكن هذا الأخير يجب " القانون المحلي"هو " قانون"رأت المحكمة الأوروبية أن المقصود بـ لقد 

تفاقية الأوروبية لإ و قد حددت ا،تفاقية الأوروبيةلإأن يراعي المبادئ المحددة و المتضمنة في ا

 في ارتكابه تدعوا للإشتباه" وجود أسباب معقولة"الأحوال التي يجوز فيها تجريد الفرد من حريته بـ

 فربطت المحكمة الأوروبية توافر الأسباب المعقولة بوجود حقائق أو معلومات كفيلة ،"لجريمة ما

 25ص] 32. [باقتناع مراقب موضوعي بأن الشخص المعني ارتكب جريمة

  أساس التسبيب في الدستور- 2 

حجز إلاّ في الحالات  و لا يوقف أو ي،لا يتابع أحد « 1996 من دستور 47من خلال نص المادة 

نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري حدد لنا . » المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي نص عليها

النطاق الذي يكون فيه الحجز أو التوقيف شرعيا بالحالات و الأشكال المحددة في القانون و أحالنا 

صراحة على ضرورة تسبيب الأمر  و هو بذلك لم ينص ،لقانون الإجراءات الجزائية لمعرفتها

أو يحجز بأسباب القبض عليه و ترك الأمر لقانون الإجراءات  بالقبض و تبليغ كل من يقبض عليه

الجزائية و رغم ذلك فإن هذا النص الدستوري يعد ضمانة دستورية للحماية الجنائية لحق الفرد من 

 .القبض التعسفي خارج الأطر  المحددة قانونا

 لتسبيب في قانون الإجراءات الجزائية أساس ا-

 قانون الإجراءات الجزائية في جملتها الأخيرة على تبليغ الأمر بالقبض و تنفيذه وفقا 119نصت م 

 من قانون الإجراءات الجزائية و من خلال 116-111-110للأوضاع المنصوص عليها في المواد 

 :إستقرائنا لنصوص تلك المواد نتوصل إلى أنه 

لأمر بالقبض و ينفذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو القوة العمومية و يتعين على يبلغ ا

 هذا الأخير عرض الأمر على المتهم و تسليمه نسخة من الأمر بالقبض يشترط فيها أن تكون مسببة 

 . و الأخيرة قانون الإجراءات الجزائية109/02و مستوفية للبيانات المذكورة في م 

 العناصر الضرورية في تسبيب الأمر بالقبض.  1.3.2.3.1

 : لكي تكتمل شرعية الأمر بالقبض يجب أن يشتمل تسببه على العناصر التالية-



 . لابد من الإشارة إلى الأفعال و السلوكات المؤثمة المنسوبة للمشتبه فيه و أسباب ذلك-

بالقبض إلى إصداره و هذا لا  يجب أن يظهر من التسبيب العناصر التي دفعت مصدر الأمر -

 .يكون إلاّ بوضوح التسبيب و إحكامه

 بالغة الوضوح حتى يتيقن مصدر التسبيب ذاته من ، يجب أن يصدر التسبيب في عبارات دقيقة-

الأمر الذي سيصدره و يقف الصادر ضده الأمر على حقيقة ما هو منسوب إليه بمجرد  اطلاعه 

 .على الأمر

بيب محددا بواقعة بذاتها أو شخص بعينه أو مجموعة أشخاص تماثلت الوقائع  يجب أن يكون التس-

 .المنسوبة إليهم نوعا و ظرفا

 الإلتزام يمنح الموقوف حق المثول على وجه السرعة لمحكمة. 2.1.3.2

 بعد أن تطرقنا لتسبيب الأمر بالقبض و رأينا ما يحققه من ضمانات لحقوق الإنسان المقبوض -

 الآن إلى التزام آخر و ضروري لحماية ذات الحق و هو الإلتزام بمنح الموقوف نتطرقس ،عليه

 ضرورة تنفيذ ،حق اللّجوء على وجه السرعة لمحكمة تفصل في مدى قانونية توقيفه و مقتضاه

جميع أشكال الإحتجازو السجن بأمر من القضاء أو سلطة أخرى مناسبة لأجل حماية الحق في 

 .للقبض التعسفي و منع إنتهاك الحقوق الأساسية للإنسانالحرية و عدم التعرض 

لتزام بمنح الموقوف حق المثول أمام قاض أو سلطة قضائية بغرض مراجعة لإو يتمثل الهدف من ا

 :قرار القبض أو الاحتجاز فيما يلي

 تقدير مدى كفاية الأدلة للقبض على المحتجز  -

  المحاكمة تقدير مدى ضرورة إستمرار حجز المحتجز إلى حين -

 منع انتهاك حقوق الإنسان -

منح الموقوف حق المثول على وجه السرعة بلتزام لإالأساس القانوني ل.  1.2.1.3.2

 أمام القضاء



سنتناول بالدراسة نباعا تحليل الأساس القانوني لهذا الإلتزام في قواعد الشرعة الدولية،و التشريع 

 .الجزائري

 لتزام في قواعد الشرعة الدولية لإوني لهذا االأساس القان. 1. 1. 2. 1. 3. 2 

يجب تقديم المقبوض  « من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على 09/03 لقد نصت م -

أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونا بممارسة  عليه

 .» ...صلاحيات قضائية 

يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض عليه أو  «مادة  من نفس ال04و في الفقرة 

الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه أو الأمر 

 .» بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني

 :  و في هذا الإطار نصت أيضا

 ختفاءلإ من الإعلان الخاص با)01( 10المادة  -

  من الإتفاقية الأمريكية )05( 07المادة  -

  من الإتفاقية الأمريكية الدولية بشأن مسألة الإختفاء11المادة  -

  من الإتفاقية الأوروبية)03( 05المادة  -

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )2( 59المادة  -

 ،ه النصوص أرست قواعد لحماية الأشخاص في مواجهة إجراءات القبض و الإعتقال فهذ -

 يتوجب على الدول أن تحترمها في تشريعاتها الداخلية و تقر بها في جميع الظروف العادية 

 .و الإستثنائية 

 :إذ أنه لا يمكن للدول أن تجعل من حالة الطوارئ مبررا لها للقيام بـ 

 ا لإجراءات سرية أو عن طريق الإختطاف على أيدي أجهزة الأمن السرية أعمال الإعتقال وفق -

 إهدار حق المقبوض عليه في اللجوء للقضاء للنظر في مدى مشروعية إحتجازه  -

 .أو الطعن في أسباب إحتجازه

 .إهدار حق المقبوض عليه في عرضه للقضاء المختص للنظر في مدى استمرارية اعتقاله -



الإستناد لحالة الطوارئ في إجراء القبض دون إذن مسبق من الجهة القضائية و إن كان من الممكن 

  – أمن ، سكينة ، صحة –المختصة كإجراء وقائي الهدف منه الحفاظ على ضرورات النظام العام 

إلا أنه لابد أن يتبع هذا الإجراء مباشرة بإبلاغ للشخص المقبوض عليه بأسباب ،في مثل هذا الظرف

 مة الموجهة له ثم عرضه على جهة قضائية مختصة للنظر في مدى شرعية توقيفه القبض و الته

 .و مدى استمراريته إلى حين المحاكمة

 

 

 لتزام في التشريع الجزائري لإالأساس القانوني لهذا ا. 2. 1. 2. 1. 3. 2

 توصلنا إلى أنه على ضباط الشرطة ،] 51[ ق إ ج 59 و 51من خلال إطلاعنا على نص م 

 يقوموا بسماع أقواله و  أنضائية الذين يحتجزون شخص ما بسبب جناية أو جنحة متلبس بهاالق

 :ليقدم مباشرة إلى السلطة المختصة و هي ، سا 48مواجهته بالأدلة المضبوطة في مدة لا تتجاوز 

ة الذي يقوم باستجوابه ثم يأمر إيداعه السجن و يقدمه للمحكمة خلال المهل:  وكيل الجمهورية- 

 . قانون إجراءات الجزائية إذا تعلّق الأمر بجنحة متلبس بها59التي حددتها م 

 فالمشرع الجزائري قد ضمن ،قاض التحقيق إذا تعلّق الأمر بجناية أو جنحة تقتضي التحقيق -

للموقوف الحق في المثول أمام سلطة قضائية لتنظر في شرعية توقيفه فإما تقرر مواصلة احتجازه 

 .تهامهلإ التحقيق إلى حين المحاكمة أو تطلق صراحة لعدم توافر الأدلة الكافية لضرورات

التي نصفها ونظرا للظروف التي مرت بها الدولة الجزائرية في العشرية الأخيرة : ستثناءإو ك

 10-95بالأمر رقم ) التوقيف تحت النظر( فقد تم النص على تمديد مدة الحجز ،بالظروف الطارئة

 قانون 51 الذي ينص على تضاعف الآجال المنصوص عليها في م 1995/فبراير/25في المؤرخ 

الإجراءات الجزائية إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة و يجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني 

 عشر يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية  أو تخريبية 

 لى وجه السرعةالمقصود بعبارة ع. 2.2.1.3.2



 04 ،09/03 لقد عبرت قواعد المصدر الدولي للحماية الجنائية لحقوق الإنسان من خلال نص م -

من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على سرعة مثول المقبوض عليه أمام جهة قضائية 

 .» … أن يقدم للمحاكمة خلال زمن معقول أو يفرج عنه… «مختصة أو قاض بـ 

  ، قد وردت غير محددة و هي تحتاج لتفسير» زمن معقول «ند قراءتنا لهذا النص نجد أن عبارة ع

 تقديمه في ، فقد يقصد بتقديمه للمحاكمة خلال زمن معقول،» معيار زمني «و المعيار في ذلك 

بض أو  أو الثمان و أربعين ساعة اللاّحقة للق،ذات يوم القبض  عليه و قد يقصد بها اليوم التالي

و لعلمنا بأن القبض على المشتبه فيه لا يكون إلاّ بعد توافر أسباب .حتى الأسبوع الذي يلي القبض

 .مسبقة و أدلة فإننا نقول أن عبارة الزمن المعقول قد يقصد بها اليوم الذي تم فيه القبض

التأخير عن لا يجوز أن يزيد  « بأن - الزمن المعقول–هذا وقد قالت لجنة حقوق الإنسان بشأن 

و في إحدى الحالات المتعلقة بعقوبة الإعدام فقد رأت لجنة حقوق الإنسان بأن ]. 52[بضعة أيام

تأخير عرض المحتجز على قاض لمدة أسبوع واحد بعد القبض عليه لا يتفق و أحكام المادة 

ية بأن كما قضت المحكمة الأوروب, ]53[ من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية09/03

 أيام و ستة ساعات قبل عرضه على قاض هو مخالف لما نص عليه المادة 04احتجاز شخص لمدة 

و قالت اللّجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بضرورة مثول الشخص أمام القاضي أو ] 54  [09/03

 ].55[السلطة القضائية بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا من الناحية العملية و كل تأخير غير مقبول

سا 48 بمدة  » الزمن المعقول « قانون الإجراءات الجزائية 51و قد حدد المشرع الجزائري في م 

يقضيها الموقوف لدى الضبطية القضائية و بعدها مباشرة يقدم لوكيل الجمهورية و أضافت المادة 

تعين على الضبطية  ي،أنه متى توافرت دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على اتهام الموقوف

 .سا48القضائية أن تقتاده مباشرة إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجز لديها أكثر من 

 قانون 51م (و في حال انتهاك الضبطية القضائية للآجال المحددة في نص المادة السالفة الذكر 

 ].56[فإنها تتعرض لعقوبة بسبب حبس شخص حبسا تعسفيا) الإجراءات الجزائية

را من الأشخاص من كانوا ضحايا لإجراءات الحبس التعسفي و انتهك حقهم في المثول أمام و كثي

 .! قاض على وجه السرعة لمدة طويلة غير محددة باسم حالة الطوارئ؟



فهل حالة الطوارئ تتطلب حجز الأشخاص بدون أسباب مكتوبة و لا أوراق معروضة و لا جرائم 

 .! و لا محاكمة عادلة؟ محددة

ل حالة الطوارئ تبرر اقتياد ضباط الشرطة القضائية للأشخاص بدون إعلامهم بسبب القبض و ه

 .!و حجزهم لمدة مفتوحة؟, و الجريمة المنسوبة إليهم عليهم

نجيب بأنه لا يجوز للسلطات التذرع بحالة الطوارئ للنيل من نطاق هذه : و على نحو ما سلف 

 .الحماية و انتهاك حقوق الإنسان

 الإلتزام بتسبيب الأمر بالحبس المؤقت و تقرير حق الطعن فيه. 3.23.1.

في هذا الفرع سنتطرق لتسبيب الأمر بالحبس المؤقت،باعتبار ان هذا العمل الاجرائي يتعارض كليا 

 .مع الحق في افتراض براءة المتهم

 معنى الحبس المؤقت.  2.1.3.1.3

  ،لإنسان المتهم بصفة مؤقتة للتحقيق في واقعة جنائيةيقصد بالحبس الإحتياطي الأمر بتقييد حرية ا

 و يعرف أيضا ،]57[» حرمان المتهم من الحرية مدة معينة قبل صدور الحكم عليه بالإدانة «و هو 

الأمر بحبس المتهم احتياطيا و بصفة مؤقتة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك و كانت هناك  «أنه 

حتياطي هو من أخطر الإجراءات المتخذة أثناء لإفالحبس ا]. 58[» مبررات قوية تدعو إلى اتخاذه

 في المتهم إلى حين ثبوت إدانته بعد » أصل البراءة «التحقيق نظرا لتعارضه الواضح مع مبدأ 

 .محاكمة عادلة بحكم قضائي بات

بوصفه و اكتفى ] 59[حتياطي لإبالرجوع للتشريع الجزائري نجد أنه لم يعطي تعريفا دقيقا للحبس ا

هو تقييد مؤقت لحرية  «  :جتهاد بإعطائه تعريف مبسط لإ و هو ما يدعونا ل،» إجراء استثنائي «

 قبل أن يصدر ضده حكم نهائي و قطعي – جناية أو جنحة –كل شخص متابع بارتكابه لجريمة 

بموجب حكم ه لفهو إذن يختلف عن المدة التي يقضيها المتّهم وراء القضبان و المقررة , » يدينه

 .نهائي



من خلال تعريفنا للحبس المؤقت تظهر لنا أهمية التحدث عن الضمانة الإجرائية التي تحقق التوازن 

 و المتمثلة في الإلتزام ،بين حقوق الإنسان المتهم و بين المصلحة العامة و مقتضيات التحقيق

 حقيق أو عند النظر في تمديده بتسبيب الأمر بالحبس المؤقت سواء في بداية تقريره من قبل جهة الت

 الإلتزام بتسبيب الأمر بالحبس المؤقت.  2.3.1.3.2

 إن صحة و شرعية الأمر بالحبس المؤقت الصادر عن قاض التحقيق مرتبطة باحترامه  للشروط -

 :التالية

  هويته الكاملة ، لقبه،اسمه: ستجواب المتهم يحتوي معلومات عن المتهم إ تحرير محضر -

 . موقع عليه من قبل القاضي و الكاتب و المتهم،اصر الجريمة المنسوبة إليهو عن

 . لابد أن تكون الجريمة المنسوبة إليه جناية أو جنحة معقدة-

  و المنصوص عليها في ،بالإضافة إلى تقيد قاض التحقيق بالبيانات الضرورية في تحريره للأمر

أما إذا تبين لقاض التحقيق ضرورة تمديد مدة ، ] 60[ قانون الإجراءات الجزائية 04, 109/02م 

  ،الحبس المؤقت فلابد أن يدعم أمر تمديده للحبس المؤقت بأسباب جدية و عقلانية و قانونية

حبس المتهم لا يزال ضروري لإظهار  «، » التحقيق لم ينته «فاستعمال قضاة التحقيق لعبارات 

 ].61[ن الحبس المؤقتهاظ بالمتهم رحتفلإ  غير كافية وحدها ل» الحقيقة

أنه إذا تبين لقاض التحقيق أن ] 62[ مكرر قانون الإجراءات الجزائية 125و قد أشارت المادة 

نه يستطيع تمديده بأمر مسبب تسبيبا خاصا تبعا للإجراءات القانونية إ فياحتجاز المتهم ضرور

 .144ص] 61[ةيصدره بناء على طلب مسبب كذلك مقدم من وكيل الجمهوري

 تقرير حق الطعن في الأمر بالحبس المؤقت.  3.3.1.3.2

 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل على إعطاء المتهم المودع في الحبس 07لقد نصت م 

 غير أننا نتأسف أن قرار غرفة الإتهام ،تهاملإستئنافه أمام غرفة اإالمؤقت مهلة ثلاث أيام لإجراء 

 ].63[ عند رفضه يكون غير قابل للطعن بالنقص أمام المحكمة العليافي هذا الطلب لاسيما

 الإلتزام بضوابط الشرعية الإجرائية في مرحلة المحاكمة. 2.3.2



 تمتد هذه المرحلة من مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي إلى حين صدور حكم سواء بإدانته أو -

 و تقضي حماية حقوق ،ية على حد سواء تتخللها إجراءات تمس كلا من المتهم و الضح،براءته

أطراف الخصومة الجزائية من أي انتهاك وضع ضوابط للإجراءات المتخذة في هذه المرحلة كما 

يقع لزاما على المشرع أن يلتزم بهذه الضوابط في نصوصه القانونية لنقول بشرعية إجراءات 

هذه المرحلة في ضرورة مراعاة أصل  و تتمثل ضوابط شرعية الإجراءات في ،المحاكمة في دولته

براءة المتهم إلى حين ثبوت العكس و ضمان حق المتهم في الدفاع و المساواة أمام القضاء وحقه 

 مختصة و في فترة معقولة في هذا المطلب سأتطرق لتبيان ، نزيهة،في المحاكمة أمام محكمة عادلة

 .شريع الوطنيهذه الضوابط في ضوء قواعد الحماية الجنائية و الت

 الحق في المساواة أمام القضاء . 1.2.3.2

يعتبر حق المساواة في سياق مراحل المحاكمة من الحقوق المهمة لإرساء الحق في محاكمة عادلة 

 فهو يوفر لكل فرد دون تمييز حق اللّجوء للمحاكم و حقه في ،لما ينطوي عليه من ضمانات

 .حاكمالمعاملة المتساوية مع الغير أمام الم

 14/01و قد نصت قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي على هذا الحق بموجب نص المادة 

 من 15, 02 و م » النّاس جميعا سواء أمام القضاء «من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 

من قواعد رواندا ) 01(21 من اتفاقية مناهضة العنصرية و المادة 05, 02 المادتين ،اتفاقية المرأة 

و قد أوضحت اللّجنة المعنية بحقوق . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 1(67و المادة 

  من العهد الدولي للحقوق المدنية 14/01الإنسان بأن ضمانات المساواة الواردة في نص م 

 ي التمتع بالحقوق المدنية و السياسية تقضي بأن تضمن الدول المساواة بين الرجل و المرأة ف

 72ص]32 [15 من التعليق رقم 07, 01 و أضافت نفس اللّجنة في الفقرتين ،و السياسية في العهد

أن مجرد السماح للأجانب بدخول أراضي الدولة الطرف يعطيهم الحق في التمتع بجميع الحقوق 

معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و في ال

 :كما تطرقت قواعد الحماية لضمانات حق المساواة و هي, ]64[بشتى أنوعها 

تمييز وفقا    دون، أنثى، ذكر،يمنح هذا الحق لكل إنسان: مساواة في حق اللّجوء إلى المحاكم ال - 

 ة من إتفاقية المرأ02اسية و م  من العهد الدولي للحقوق المدنية و السي26 ،14 ،03 ،02لمواد ا

جد بعض الدول تخلق فروقا في المعاملة بين الرجل و المرأة من خلال قوانينها التي تحد من نلكننا ،



حق المرأة بالمقارنة مع الرجل و تضعف من مكانتها كفرد مستقل و مسؤول له قيمته في مجتمعها 

 .و هذا انتهاك للمعايير الدولية السالفة الذكر

  :اكمححق الفرد في المعاملة على قدم المساواة مع الغير أمام الم -

   :يتضمن حق الأفراد في المعاملة بالتساوي أمام المحاكم الجزائية جانبان مهمان

المساواة في المعاملة بين الدفاع و الإدعاء و في منح كل واحد منهما فرصة :  الجانب الأول-

 .عداد مرافعته ثم الترافعلإ

المساواة في المعاملة بين المتهمين الذين ارتكبوا جرائم مماثلة و في ظروف : انب الثاني الج-

 ]65. [متساوية و ذلك بإصدار الجهات القضائية أحكاما و قرارات مماثلة دون أدنى تمييز

وفي مؤتمر المرأة العالمي الرابع وجهت لجميع الحكومات دعوة لضمان المساواة و عدم التمييز 

 رفض أي قانون يميز بين :  القانون و في التطبيق العملي و ذلك بجملة أمور من بينهابموجب

و قد نص المشرع الجزائري على حق , ]66[ إزالة التمييز من نظم تطبيق العدالة ،الرجل و المرأة

 :المساواة أمام المحاكم في نصوصه

 ة و المساواة الكلّ سواسية أمامأساس القضاء مبادئ الشرعي «   :140 م تنص 1996 دستور ففي 

تخضع العقوبات  «: 142 و نص م »  و هو في متناول الجميع و يجسده إحترام القانون،القضاء

كل  «) الحقوق و الحريات: الفصل الرابع  (29و م , » الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية

ييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو و لا يمكن أن يتذع بأي تم. المواطنين سواسية أمام القانون

أو اجتماعي شرط أو ظرف آخر شخصي يحمي القانون  «: 150و م , » الجنس أو الرأي أو أي

 .» المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي

 افتراض براءة المتهم. 2.2.3.2

افتراض براءة المتهم و مقتضاه أن لكل  مبدأ ، من المبادئ الأساسية للحق في المحاكمة العادلة-

 ،فرد متهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يعتبر بريئا و يبدأ سريان هذا الحق قبل المحاكمة

فيطبق على المشتبه فيهم قبل اتهامهم رسميا بارتكابهم أية جريمة تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة و يستمر 

اية صدور حكم نهائي استنفذ كل طرق الطعن بإدانتهم هذا الحق قائما طيلة مرحلة المحاكمة إلى غ



 كما يقتضي الحق في افتراض البراءة ،في سياق محاكمة تتفق مع الشروط الأساسية المقررة للعدالة

تحاشي أي تحيز مسبق ضد المتهم من قبل القضاة و المحلفين و امتناع النيابة العامة عن الإدلاء 

 .ءة المتهم قبل صدور الحكم عليهبأي تصريحات عن إدانة أو برا

الحق بافتراض البراءة في ظل قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر . 1.2.2.3.2

 الدولي

 لقد حققت قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي حماية معتبرة لهذا الحق باعتباره يمثل مبدأ -

 مما ورد في – دون ما تعليق عليه –ح و هو ما يتض" محاكمة عادلة"جوهريا و أساسيا للحق في 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى  «من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 1(11نص المادة 

أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللاّزمة للدفاع 

حقوق المدنية و السياسية و نص عليه أيضا المبدأ  من العهد الدولي لل14/02 و نص م » عن نفسه

تفاقية لإمن ا) 2(6تفاقية الأمريكية و المادة لإمن ا) 02(8من الميثاق الإفريقي و المادة ) ب)(1(7

 ].67[ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية66الأوروبية و المادة 

ية ذات المصدر الدولي في اعتبار المتهم إن ما جاءت به مجمل نصوص قواعد الحماية الجنائ

بريء حتى تثبت إدانته في سياق محاكمة نزيهة يعني أن تضمن قواعد الإثبات وطريقة إجراء 

و رغم عدم نص ]. 68[عبء الإثبات في جميع مراحل المحاكمة ء دعالإالمحاكمة بأن يتحمل ا

ثبات إلا أننا نجد  اللجنة المعنية بحقوق المعايير الدولية السالفة الذكر صراحة على معيار عبء الإ

دعاء و يفسر الشك لصالح المتهم بسبب لإيقع عبء إثبات التهمة على ا «: الإنسان قد قالت 

 افتراض 

أي عدم جواز افتراض أن المتهم مذنب حتى تثبت عليه التهمة بما لا يدع أي مجال , » براءته

 .للشك

ن الضروري إلغاء القواعد التي تسمح بتكييف الإتهام بارتكاب و رأت اللجنة الأمريكية الدولية أن م

 حيث أنها تلقي عبء الإثبات على ،شتباه أو على وجود صلات لإعتماد فقط على الإفعل جنائي با

 ].70[المتهم بدلا من الإدعاء مما يمثل انتهاكا لمبدأ إفتراض البراءة

 زائري الحق بافتراض البراءة في التشريع الج.  2.2.2.3.2



 1996 من دستور 48لقد اعترف المؤسس الدستوري بالحق في افتراض البراءة من خلال نص م 

 مع كل الضمانات التي يتطلبها ،كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته  «

 فيجب إذن أن ينظر ابتداءا لكل شخص مشتبه فيه أو متهم على أنه بريء من التهمة, » القانون

مهما بلغت الخطورة و الجسامة و مهما قامت في حقه من الدلائل و الشبهات إلى حين ثبوت التهمة 

 و قد ،]71[ضده بقرار صادر عن جهة نظامية مختصة و وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائية 

عن رقم  من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الط1985 أكتوبر 25ورد في قرار صادر يوم 

الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته نهائيا و أن عبء الإثبات على النيابة  « بأن 131.35

 ]72 [» العامة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها

 الإجراءات التي تمس الحق في افتراض البراءة.  3.2.2.3.2

جب أن تسير عليه المحاكمة و لتفادي الوقوع لما كان مبدأ افتراض البراءة يمثل الأصل العام الذي ي

  :نقولفي انتهاكات هذا المبدأ 

 أن لا يكون للقاضي الذي يدير المحاكمة رأي مسبق حول إدانة أو براءة المتهم الماثل لابد -

 .أمامه

  يجب على القاضي أن يضمن احترام هذا المبدأ أثناء المحاكمة-

ثناء المحاكمة بظروف تشير إلى أنه مذنب فتؤثر على يجب الحرص على عدم إحاطة المتهم أ -

إرغام المتهم على ارتداء ثياب السجن في قاعة المحاكمة أو : افتراض براءته و مثال تلك الظروف 

حلاقة شعر رأسه قبل إرساله للمحكمة خاصة في البلدان التي تقضي الإجراءات فيها بحلاقة شعر 

 و قد رأت المحكمة الأوروبية في بعض الحالات الآتي 88ص]32[السجناء بعد الحكم بإدانتهم

كحالة اطلاع رئيس : التي تمس بالحق في افتراض البراءة ذكرها أنّها ليست من قبيل الإجراءات 

المحكمة هيئة المحلفين قبل صدور الحكم على شخص متهم بارتكاب جريمة السطو على معلومات 

 .عن الأحكام التي سبق صدورها عليه

 89ص]32[حالة أخرى أشير في المحكمة إلى أن المتهم قد سبقت إدانته بجريمة السرقةو في 

 حق المتهم في الدفاع. 3.2.3.2



 يعتبر حق المتهم في الدفاع عن نفسه من أهم الحقوق التي كفل الدستور حمايتها و كفلته أيضا -

و سأتطرق لتحديد هذا الحق وفقا  كما تناوله بالتفصيل قانون الإجراءات الجزائية ،المصادر الدولية

 :للخطوات التالية

  حق الدفاع في ظل قواعد الحماية الجنائية. 1.3.2.3.2

 إن القاضي الجزائي و هو بصدد النظر في الدعوى المطروحة أمامه إنّما يهدف البحث عن -

 إثباتها أو نفيها  و ذلك من خلال حركته بالنسبة لأدلة الدعوى الجنائية ب،الحقيقة و تطبيق العدالة

و بتمحيص المطروح منها إيجابا و سلبا دون اعتبار لحضور المتهم أو غيابه  مما جعل بعض الفقه 

 .617ص]05[» القاضي هو المدافع الأول عن المتهم أو أنّه محامي من لا محامي له «يرون أن 

 ة يمثل الجانب المهم و هو ما جعلنا نرى بأن حركة القاضي و تعامله مع أدلة الدعوى الجزائي

 ما يقوم به – و يضاف إليه حركة المتهم ،و الجوهري لحق الدفاع في ضوء قواعد الحماية الجنائية

 . في مواجهة أدلة الدعوى من دفاع عن نفسه بشخصه أو بمساعدة محام–

وافرهما بهذا يتضح لنا أن حق الدفاع في ظل قواعد الحماية الجنائية يشمل أمران أساسيان لابد ت

 حركة القاضي بالنسبة لأدلة الدعوى و حركة المتهم في مواجهته لأدلة :معا و في أن واحد و هما

 .الدعوى بنفسه أم بمحام

 مصادر كفالة حق الدفاع للمتهم.  2.3.2.3.2

 لشريعة الاسلاميةكفالة حق الدفاع في ا . 1. 2. 3. 2. 3. 2

ماية لحق المتهم في الدفاع بمنحه حق التعبير عن  بالإضافة لما أقره المنهج الإسلامي من ح-

فقد جعل ،وجهة نظره في الأدلة المطروحة و الرد على كل ما هو ضده و حق الرجوع عن إقراره 

 علاوة على ،من القاضي يقيم للمتهم دفاعا من تلقاء نفسه متى استدعت ظروف و ملابسات الدعوى

 يتعلّق  بظروف القضية و خاصة ما تعلّق منها ذلك أكّد على ضرورة إحاطة القاضي بكل ما

  .-الخ ...  تمييزه،إدراكه، إرادته، التأكد من سلامته–بشخص المتهم 

  كفالة حق الدفاع في قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي. 2. 2. 3. 2. 3. 2



 التي تعد ضمان أساسي  نظرا لأهمية حق الدفاع و ارتباطه الوثيق بالحق في المحاكمة العادلة-

 فقد ،يقي الأفراد من التعرض للعقاب دون وجه حق و ضرورة لا غنا عنها لحماية حقوق الإنسان

تطرقت قواعد الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ذات المصدر الدولي لهذا الحق بالتفصيل في جميع 

 الدولي للحقوق المدنية  من العهد 04 ،14/03و هو ما يظهر من خلال نص المادة م ، جوانبه

 .تفاقية الأوروبيةلإ من ا06/03و السياسية و المادة 

 :و نلخّص مجمل هذه الحقوق في

لكل من اتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يدافع عن نفسه : حق المتهم في الدفاع عن نفسه  -

 العالمي لحقوق من الإعلان) 1(11أو ضد التهمة المنسوبة إليه و هو ما نصت عليه المادة 

من ) ج)(3(6من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و المادة ) د)(1 (67المادة ،الإنسان

 .من الميثاق الإفريقي) ج)(1(7الإتفاقية الأوروبية و المادة 

لكل متهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يدافع عن : حق المتهم في الدفاع عن نفسه بشخصة -

من ) ج)(3(6تفاقية الأمريكية و المادة لإمن ا) د)(2(08ه حسب ما ورد في نص المادة نفسه بشخص

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) د)(1(67تفاقية الأوروبية و المادة لإا

لكل متهم الحق في الإستعانة بمساعدة قانونية في : حق المتهم في الدفاع عن نفسه بتوكيل محام  -

 ) د)(2(8من الميثاق الإفريقي و المادة ) ج)(1(7حلة كانت عليها الدعوى حسب نص المادة أي مر

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) د)(1(67تفاقية الأمريكية و المادة لإمن ا) هـ(و 

 .تفاقية الأوروبيةلإمن ا) ج)(3(6و المادة 

حق واجب التطبيق سواء ثم القبض على المتهم واحتجازه هو :  إبلاغ المتهم بحقّه في توكيل محام

 و حتى يكون هذا الإخطار مجديا لابد من أن يتم قبل المحاكمة مع ترك  ،قبل المحاكمة أو لم يتم

و توفير التسهيلات الكافية للمتهم في إعداده لدفاعه و هو ما نصتّ عليه  فسحة كافية من الوقت

 .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ) ج)(2(55المادة 

من الميثاق ) ج)(1(7 و هو ما نصت عليه المادة ،يحق للمتهم اختيار المحامي الذي يثق فيه

 من الإتفاقية الأوروبية و المادة) ج)(3(6من الإتفاقية الأمريكية و المادة ) د)(2(8الإفريقي و المادة 

 . ية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائ) د)(1(67



 . الحق في انتداب محام للدفاع عن المتهم و الحصول على مساعدة قانونية مجانية-

يجوز انتداب محام و يقع على الدولة  ،ففي حالة عدم توكيل المتهم لمحام من اختياره ليرافع عنه

 ق المدنية الإلتزام بانتداب محام دون مقابل من أجل المتهم بموجب أحكام العهد الدولي للحقو

 :و السياسية و الاتفاقية الأوروبية إذا توافر شرطان

 . أن تتطلب مصلحة العدالة انتداب محام-

و هو أيضا ما نص عليه المبدأ السادس من .  ألا يكون المتهم قادرا على دفع أتعاب المحامي-

 ]73. [المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين

 الدستورية  لحق الدفاعالحماية  .3. 2. 3. 2. 3. 2

الحق في الدفاع معترف  « 151 لقد اعترف الدستور بحق المتهم في الدفاع من خلال نص المادة -

 151و أكد ضمان هذا الحق في القضايا الجزائية من خلال نص الفقرة الثانية من المادة , » به

 اعتبر كل 45لال المادة  كما أنه و من خ،» الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية «

 .شخص بريئا حتى تثبت إدانته جهة قضائية نظامية مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون

 ما يمكن أن نقوله بشأن هذه النصوص هو أنّه رغم ما جاءت به من الإعتراف بحق الدفاع بصفة -

ق عناصر الحماية عامة و ضمانه في القضايا الجزائية على وجه الخصوص إلاّ أنّها لم تحق

 :الدستورية الكاملة لهذا الحق للأسباب التالية

 لحق الدفاع على إطلاقه دون تحديد 151 تطرق المؤسس الدستوري في الفقرة الأولى من المادة -

 غير أنه تدارك الأمر في الفقرة الثانية فأشار ضمنيا أن الحق في الدفاع مكفول ،صاحب الحق

 .»  في القضايا الجزائيةمضمون «للمتهم في عبارة 

 من العهد 04 ،14/03 لم تتطرق هذه النصوص لتفاصيل الحق في الدفاع التي تطرقت لها المادة -

 فقد كان على المشرع أن يتطرق على الأقل لأهم ،الدولي للحقوق المدنية و السياسية بصورة عميقة

 :تفاصيل هذا الحق



 ،المتهم في الدفاع عن نفسه بشخصه أو بمساعدة محام حق ،حق المتهم في الإبلاغ بحقه في الدفاع

 حق انتداب محام للدفاع ،ضمان حق المتهم في الدفاع منذ بداية القبض عليه إلى انتهاء محاكمته

 .عنه و الحصول على مساعدة قانونية مجانية

فاصيل هكذا يتّضح لنا أن المؤسس الدستوري تطرق لحق الدفاع على عمومه و ترك الدخول في الت

 .لقانون الإجراءات الجزائية

 كفالة حق المتهم في الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية.  3.3.2.3.2

لقد نظّم قانون الإجراءات الجزائية موضوع حق الدفاع بصفة عامة بين فصوله و أقسامه بطريقة 

م الغيابي بنّصها  قانون الإجراءات الجزائية حالة صدور الحك346 فقد تناول في المادة ،متفرقة

إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور  «

استئناف الأحكام في : المعارضة من الفصل الرابع:  من القسم الثاني 409 و في المادة » غيابيا

  الغيابي و تناول تطرق المشرع لحق المتهم في المعارضة على الحكم،مواد الجنح و المخالفات

بيان متى يكون الحكم   أيضا بصدد تنظيمه للمرافعات و حضور المتهم الإجراءات الجزائية قانون

: حضوريا رغم عدم مثول المتهم أمام المحكمة في جلسات المحاكمة و ذلك في القسم الخامس 

و بينت  16/09/1969 المؤرخ في 73-69 من الأمر   345 المادة ،المرافعات و حضور المتهم 

ثم نظم تفصيلا أكثر لأوجه هذا   ق إ ج حالات الحكم الحضوري على المتهم الطليق347المادة 

 :الحق للمتهم من خلال

 ق إ ج التي جاء فيها 338 م ،التلبس بالجنحة :  القسم الثاني ،الحكم في الجنح : الفصل الأول 

 ق إ ج 296ثم نصت  م . لتحضير دفاعهتنبيه المتهم عن حقه في الدفاع و إعطاءه حق طلب مهلة

 .عن حسن سير الجلسة و نتائج تشويش المتهم أثناء الجلسة 

أما القسم الثاني من الفصل السادس فهو مخصص لمحاكم الجنايات و قد تضمن العديد من القواعد 

نة  فنص على وجوب حضور محام في الجلسة لمعاو،المتعلقة بحماية هذا الحق للمتهم بصفة عامة 

إن حضور :"  ق إ ج292قتضاء ينتدب الرئيس محاميا من تلقاء نفسه بموجب م لإالمتهم و عند ا

محام في الجلسة لمعاونة المتهم و جوبي و عند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا 

طلان و يعتبر هذا الإجراء الجوهري من النظام العام و يترتب على مخالفته النقض و الب. "للمتهم

 ،، و قد اعتبر تبليغ المتهم بقرار الإحالة من الإجراءات الجوهرية التي تساعده لتحضير دفاعه]74[



غير أنه لا يجوز للدفاع أن يؤسس طعنه بالنقص على عدم تبليغ القرار إليه إذا لم يكن قد تمسك 

 ] .75[ ق إ ج 290بهذا الدفع أمام محكمة الجنايات قبل البدء في المرافعات كما تنص عليه م 

بالإضافة إلى ذلك و نظرا لخطورة الجنايات و العقوبات المترتبة عنها فقد نص قانون الإجراءات 

إعطاء الدفاع حق رد ثلاثة من المحلفين : الجزائية على إجراءات خاصة بمحكمة الجنايات منها 

و من حقوق . ]76[ ق إ ج284/03عند استخراج أسمائهم من صندوق القرعة طبقا لنص المادة 

 ].77[الدفاع الهامة التي يترتب عن مخالفتها النقض و البطلان إعطاءه الكلمة الأخيرة

       .  و لحق الدفاع أيضا سلوك طرق الطعن في الآجال و حسب الشروط المقررة قانونا

  مستقلة و مشكلة وفقا لأحكام القانون،حق المحاكمة أمام محكمة مختصة. 4.2.3.2

ا الحق من المبادئ و الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة و مقتضاه توفير الضمانات  يعتبر هذ -

 :اللاّزمة لتأمين العدالة للفرد المتهم بارتكاب فعل جنائي و ذلك بـ 

 . ضمان حق الفرد في أن تنظر في قضيته محكمة و ليس مؤسسة سياسية -

 .أن تكون المحكمة مختصة بالنظر في القضية المطروحة  -

  أن تكون تشكيلة المحكمة التي ستضطلع بمسؤولية النظر في القضية قانونية و لا يشو بها أي -

 .عيب

  ]78. [أن تتوفّر في المحكمة الإستقلالية و الحيدة -

الحق في المحاكمة وفقا لأحكام القانون في قواعد الحماية الجنائية ذات .  1.4.2.3.2

 المصدر الدولي 

ا الحق باعتباره شرطا جوهريا من شروط المحاكمة العادلة فقد اهتمت قواعد  نظرا لأهمية هذ-

الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي بالنص على حق كل فرد يواجه محاكمة جنائية أو دعوى 

 10 فقد نصت المادة م ،قضائية في أن يحاكم أمام محكمة مختصة و مستقلة و مشكلة بحكم القانون

 الحق في ،لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين «لمي لحقوق الإنسان من الإعلان العا

نظرا منصفا و علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و في  أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة



 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 14/01 و نصت المادة » .أية تهمة جزائية توجه إليه

النّاس جميعا سواء أمام القضاء و من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو  «

في حقوقه و التزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل 

و م ) 1(08و في نفس الإطار  نصت أيضا . » محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون

, تفاقية الأوروبيةلإمن ا) 1 (6م ,  من الإعلان الأمريكي26من الاتفاقية الأمريكية و المادة ) 2(27

 ]79. [ من الميثاق الإفريقي26و م ) 1(7م 

  »حق مطلق لا يجوز أن يخضع لأية استثناءات «و قد وصفت لجنة حقوق الإنسان هذا الحق بأنه 

 :مستقلة مشكلة بحكم القانون نقولمحكمة مختصة : و في تحليلنا لعبارة 

والضمان المؤسساتي للمحاكمة  وهي الجهة القضائية التي تختص بالفصل في القضايا: محكمة -

تفاقية الأوروبية المحكمة على أنّها هيئة تمارس وظائف قضائية يحددها القانون لإ وتعرف ا،العادلة 

قواعد القانونية و وفقا للإجراءات للفصل في الأمور التي تقع في اختصاصها بناء على ال

 . 75ص]32[المقررة

كون المحكمة مختصة متى منحها القانون سلطة النظر في الدعوى القضائية ت:  محكمة مختصة-

 . بمعنى أن تصبح لها ولاية قضائية على موضوع الدعوى و الشخص المقامة ضده،ةدالمقصو

صدارها لأحكامها بناء على الوقائع المطروحة تتجسد استقلالية المحكمة بإ:  محكمة مستقلة -

سلطة (أمامها و تطبيقا للقانون دون أن تتعرض لأية ضغوط أو تأثيرات غير مناسبة من أي جهة 

 ).حكومية أو غير حكومية

يجب أن تكون المحكمة التي تنظر في أية قضية مشكلة بحكم :  محكمة مشكلة بحكم القانون-

ك ضمان عدم محاكمة المتهمين أمام محكمة تشكل خصيصا من أجل القانون و الهدف من ذل

 .قضيتهم

 الحق في المحاكمة وفقا لأحكام القانون في التشريع الجزائري. 2.4.2.3.2

 الحماية الدستورية لهذا الحق.1. 2. 4. 2. 3. 2 



نجد أن المؤسس الدستوري قد أخذ ] 80[ من الدستور148-147-138من خلال نصوص المواد 

 بمبدأ استقلالية السلطة القضائية و خضوع القاضي للقانون مع حمايته من كل أشكال الضغوط 

 .  و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته

و من مقتضيات استقلالية السلطة القضائية أنّه لا يجوز للسلطة التشريعية أو التنفيذية الفصل في 

 كما أن ، لا يجوز لها تعديل الأحكام التي تصدرها المحاكمود الخصومات التي تنشأ بين الأفرا

القاضي و هو بصدد النظر في النزاع المطروح أمامه يتقيد بالوقائع المطروحة و الأدلة المتوفرة 

لديه و يطبق القانون بحذافره دون أن يتصرف من تلقاء نفسه فيجرم أفعالا لم يجرمها المشرع أو 

 .ص عليهايقرر عقوبات لم ين

بهذا تطرق المؤسس الدستوري لهذا الحق بصفة عامة دون أن يدخل في تفاصيله و ترك ذلك 

 .لقانون الإجراءات الجزائية

 حماية هذا الحق في قانون الإجراءات الجزائية. 2. 2. 2.4. 3. 2

 ،مستقلة، لقد تطرق قانون الإجراءات الجزائية لتفصيلات الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة-

 .مشكلة وفقا للقانون

 ، جناية–يتحدد اختصاص المحكمة بحسب وصف الفعل المجرم المرتكب :  محكمة مختصة-

 و كذلك مكان وقوع – أحداث ، بالغين–و الأشخاص المقامة ضدهم الدعوى  ،  – مخالفة ،جنحة

 المحكمة بالنظر في  قانون الإجراءات الجزائية  على اختصاص328فقد نصت م . الفعل المجرم

 .الجنح و المخالفات و حددت لهذا الغرض معنى الجنحة و المخالفة

 المتضمن قانون الإجراءات 13/02/1982 المؤرخ في 03-82 من القانون رقم 329و نصت م 

 محل ،محل الجريمة: الجزائية على الإختصاص المحلي للمحكمة للنظر في الجنح و المحدد بـ

 248 و نصت م ،قع القبض لسبب آخرومين أو شركائهم و محل القبض عليهم و لو إقامة أحد المته

 على اختصاص ]– محكمة الجنايات –الباب الثاني [ 25/02/1995 المؤرخ في 10-95من الأمر 

محكمة الجنايات بالنظر في الأفعال الموصوفة جنايات و الجنح و المخالفات المرتبطة بها و الجرائم 

 قانون 249 كما تعطى م ،عال إرهابية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهامالموصوفة بأف

 لمحكمة الجنايات كامل الولاية في 25/02/1995 المؤرخ10-95الإجراءات الجزائية من الأمر 



 و الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية )  سنة كاملة16(الحكم جزائيا على البالغين و القصر الذين بلغوا 

 .لمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الإتهامو ا

نص قانون الإجراءات الجزائية على التشكيلة القانونية للمحكمة التي : محكمة مشكلة وفقا للقانون -

 قانون الإجراءات الجزائية 258تفصل في القضايا الجزائية و هو ما يتضح من خلال نص م 

 أن محكمة الجنايات تتشكل من قاض برتبة على) 25/02/1995( المؤرخ في 10-95الأمر (

رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل و رئيسا و قاضيان يكونان برتبة مستشار بالمجلس 

 .القضائي على الأقل و محلفين إثنين

  المؤرخ في 06-93المرسوم التشريعي رقم ( قانون الإجراءات الجزائية  340و نصت م 

قاض فرد يحكم المحكمة و يساعده : مة الجنح و المخالفات و هي على تشكيلة محك)19/04/1993

 .كاتب ضبط و يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه

يعتبر حق المتهم في محاكمة حضورية من أهم ضمانات :  حق المتهم في محاكمة حضورية-

دة للمتهم و حمايته من أية محاولة لإساءة المحاكمة العادلة لما توفره المحاكمة الحضورية من مساع

كما أن الرصد العام للمحاكمة من ، استغلال إجراءات التقاضي الجنائي بغرض إيقاع الأذى به 

 و تكشف ،شأنه أن يجعل قاض الحكم و النيابة حرصين على آداء واجباتهم بكل نزاهة و تفان

  .01ص]32[الشهود على قول الصدقالمحاكمة العلنية عن الحقيقة بدقّة عن طريق تشجيع 

 و من المهم أيضا أن يتأكد الأفراد من مدى تطبيق العدالة في دولهم و هذا لا يكون إلاّ بمشاركتهم 

 .و حضورهم المحاكمات و معرفتهم بالأحكام التي يصل إليها النظام القضائي

لة و هل الأخذ بالمحاكمة و يثار التساؤل حول مدى قبول المحاكمة الغيابية في المحاكمة العاد

 الغيابية يشكل انتهاك و هدرا لحقوق الإنسان؟

ذهب البعض للقول بعدم قبول المحاكمة الغيابية في المحاكمة العادلة التي تحترم الحقوق الأساسية 

  لكن في الواقع إن هذه ،للمتهم و بأن معاهدات حقوق الإنسان تحظر إجراء المحاكمات غيابيا 

 تمنع المحاكمات الغيابية بصفة مطلقة بل تصنع شروطا و ضمانات للمحاكمة الغيابية المعاهدات لا

 :لابد من احترامها لتتحقق مبادئ المحاكمة العادلة و منها 

 .ضرورة إعلان المتهم بموعد المحاكمة  -



 .السماح للمتهم بحضور المحاكمة في أي وقت  -

ولية المحاكمة الغيابية و ذلك من خلال نص المادة  و قد حظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

 يجب أن يكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة ، 01 " فتنص ) المحاكمة بحضور المتهم ( 63

 و ذلك خشية تحول المحكمة الجنائية لآلية اتهام مهمتها الرئيسية محاكمة المتهمين غيابيا  "... 

 .16-15ص] 81[بالإمكان تنفيذ أحكامها  سمعتها إذا لم يكن  المحكمةتفقد و 

 يبقى الحكم الغيابي في حد ذاته نوعا من الجزاء التأديبي الذي يمكن أن يساهم في ،بالرغم من ذلك 

 كما أن ضرورات المحافظة على أدلة ،عزل المتهم و قد يساهم أيضا في إلقاء القبض عليه 

 اللازمة لسرعة المحاكمة إلى حين إحضار الدعوى الجزائية من الضياع تتطلب اتخاذ الإجراءات

 ] .81[المتهم أمام المحكمة 

 الإلتزام بضوابط الشرعية الإجرائية لما بعد المحاكمة. 3.3.2

إذا ما انتهت الخصومة الجزائية بالحكم بإدانته المتهم  فإن لهذا الأخير حق الطعن في الحكم 

 و في .ه أو في مقدار العقوبة المقضي بها عليه الصادر ضده أمام درجة أعلى لتعيد النظر في إدانت

 – السجن المؤبد ، السجن المؤقت، الحبس –حال ثبوت إدانة المتهم و دخوله مرحلة تنفيذ الحكم 

لابد أن يسجن في ظروف إنسانية و أن تطبق عليه قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء فهو يظل 

 بهذا تتضح ضوابط و مستلزمات ، سلبت منه حريته إنسانا لابد من احترام إنسانية حتى و إن

 شرعية الإجراءات المتبعة بعد المحاكمة و التي سأتطرق لها في ضوء قواعد الحماية الجنائية 

 .و التشريع الوطني 

 حق المحكوم عليه في درجة ثانية للتقاضي. 1.3.3.2

هو منحه حق اللجوء لمحكمة أعلى  ،إن المقصود بمنح المتهم المدان الحق في درجة ثانية للتقاضي 

 ،غرض مراجعة الحكم الصادر و العقوبة المقررة عليه بمن المحكمة التي أصدرت الحكم بإدانته  

و نظرا لما لهذا المبدأ من أهمية بصفة عامة و لصلته الوثيقة بمفهوم حق المتهم في محاكمة عادلة 

صدر الدولي على هذا الحق من خلال نص بوجه خاص  فقد نصت قواعد الحماية الجنائية ذات الم

 لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء " من عهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 14/05المادة 

و  , "إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه, وفقا للقانون 



 من البروتوكول السابع المضاف للاتفاقية 02لمادة تفاقية الأمريكية و الإ من ا)هـ( 8/2المادة 

 من النظام الأساسي للمحكمة ) ب ( 08 من الميثاق الإفريقي و المادة  )أ(  7الأوروبية و المادة 

 .الجنائية الدولية 

و رغم عدم نص الإتفاقية الأوروبية صراحة على حق الإستئناف إلا أن قرارات المحكمة تفيد بأن 

 من الإتفاقية الأوروبية و المادة 06صل في المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة هذا الحق متأ

 . من البروتوكول السابع للاتفاقية 02

 فأقر بحق المتهم المدان بارتكاب فعل " التقاضي على درجتين"و قد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ 

 .دانة الصادر ضده و العقوبة المقررةجنائي بأن يلجأ لمحكمة أعلى عن طريق استئنافه لحكم الإ

 من نفس 416 قانون الإجراءات الجزائية حق الإستئناف للمتهم المدان  و حددت م 417فأعطت م 

القانون الأحكام التي يمكن استئنافها و هي الأحكام الصادرة في مواد الجنح و في المخالفات إذا 

أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز  دج 100قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز 

 " 25/02/1995 المؤرخ في 10 – 95 ق إ ج الأمر رقم 313 أيام و في المادة 05الحبس لـ 

بعد أن ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بأن له مدة ثمانية أيام كاملة منذ النطق بالحكم ... 

 ."للطعن فيه بالنقض

 ارتكاب فعل جنائي  الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى  لكل شخص أدين بتهمة،بوجه عام 

لمراجعة حكم الإدانة و ما تقرر عنه من عقاب  بغض النظر عن خطورة جريمته  و هو ما 

 " أن هذا الضمان ليس قاصرا على أخطر الجرائم"أوضحته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقولها 

ترى بأن تهمة يصدر عن مرتكبها حكم بالسجن لمدة  – لجنة حقوق الإنسان –فهذه الأخيرة  ]  82[

سنة واحدة إنما هي تهمة خطيرة وكافية لتبرير حق المدان في مراجعة الحكم أمام محكمة أعلى 

ستئناف أمام محكمة عليا عن طريق لإ فإن على الدول أن تضمن للأفراد حقهم في ا،، بهذا] 83[

حق بالابتعاد عن المغالاة في الشكليات و تضييق المدد اتخاذ التدابير الكفيلة لحسن ممارسة هذا ال

 كما أن على المحاكم ،ستئناف لإستئناف و التباطؤ في الفصل في دعاوى الإالمخصصة لطلب ا

العليا ألا تكتفي بالتأكد من صحة الإجراءات المتبعة من خلال جميع وقائع الدعوى فقط بل لابد لها 

 ].84[ستئنافلإأن تفحص أيضا حيثيات ا

 دعوى الاستئنافوقت ضمانات المحاكمة العادلة . 2.3.3.2



إن حق المتهم المدان بارتكاب فعل جنائي في اللجوء إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة الصادر 

ضده و العقوبة المقررة عليه لا يكون مكتملا إلا إذا توافرت في المحاكمة خلال مرحلة الإستئناف 

و العلني في القضية و التي يسبقها أولا حق المتهم في الإطلاع على حكم ضمانات النظر المنصف 

و بالخصوص حيثياته في غضون مدة زمنية معقولة ليقرر بذلك استعمال ] 85[الإدانة الصادر ضده 

 :ستئناف و تليه الضمانات الأخرى لإحقه في ا

 :ستئناف لإعداد عريضة ا حق المتهم المدان في منحه الوقت الكاف و التسهيلات المناسبة لإ-

 25 المؤرخ في 10-95 من الأمر 313 قد أشار لذلك المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

 أيام كاملة منذ النطق 08 بعد أن ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بأن له مدة " 1995فيفري 

في مهلة عشرة أيام إعتبارا  يرفع الإستئناف " 418 و نصت المادة  ،"بالحكم للطعن فيه بالنقض 

  ."من يوم النطق بالحكم الحضوري 

  : حق المتهم في الإستعانة بمحام يمثله في دعوى الاستئناف -

 سبق التطرق لها في حق (يخضع هذا الحق لنفس الشروط التي تحكمه في محكمة الدرجة الأولى 

 03-82 قانون رقم 423المادة    و هو ما نصت عليه  )المتهم في الدفاع عن نفسه بمساعدة محام 

ستئناف في قلم كتاب لإ يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه ا" 1982 فيفري 13المؤرخ في 

المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف و يوقع عليها المستأنف أو محام أو وكيل 

ل من المحامي الممثل الشرعي كما أن القانون المنظم لمهنة المحاماة يجع, "خاص مفوض بالتوقيع 

ستئناف المكتوب و الممضي من طرفه نيابة عن لإ لذلك كان التقرير با،لموكله في رفع الطعن 

 ]. 86[موكله ينتج آثاره القانونية

و قد قضت المحكمة الأوروبية بأن عدم تعيين محام في مرحلة الإستئناف لحكم صادر على متهم 

اك لحقوق المتهم و مساس بمصلحة العدالة و حسن سيرها الذي  سنوات هو انته05بالسجن لمدة 

يتطلب من السلطات انتداب محام خلال دعوى الإستئناف لأن المتهم يجهل معالجة الشؤون القانونية 

 ].87[أمام المحكمة دون مساعدة محام و لا يحسن الدفاع عن نفسه على أكمل وجه

اع بتمكين كل واحد منهما من الإطلاع على المستندات  الحق في تكافؤ الفرص بين الإدعاء و الدف-

 .التي يقدمها الطرف الآخر



 بحكم القانون خلال ، مؤسسة  مستقلة ، الحق في أن تنظر في الإستئناف محكمة أعلى مختصة -

 يفصل المجلس القضائي في استئنافات " ق إ ج 429و ذلك حسب المادة ] 88[مدة زمنية معقولة 

  ."لمخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء مواد الجنح و ا

ستقلالية أو لإهذا و قد رأت اللجنة الأمريكية بأن النظر في الإستئناف من قبل محكمة تفتقر إلى ا

  غير مؤهلة للقيام بوظيفة المراجعة القضائية أمران لا يتفقان مع الحق في الإستئناف الذي تكفله

 ].89["الأمريكية  الإتفاقية"

 الإلتزام بقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء. 3.3.3.2

 لقد تم اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة 

 663 و أقر بها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي بموجب القرار رقم 1955ومعاملة المجرمين عام 

 ]90[لأعضاء باعتمادها ل ا و أوصى الدو1957 يوليو 31 المؤرخ في ) 24 – د (  أولا–جيم 

 تحديد قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء . 1.3.3.3.2

 :تتناول هذه القواعد 

 :الجزء الأول 

 :  قواعد عامة التطبيق -

 .بب كانتصب في الأساس حول مبدأ عدم التمييز في المعاملة بين جميع فئات المساجين لأي س

 : أحكام عامة -

 و تدوين كل المعلومات المتعلقة –خدمات طبية ، طعام ، نظافة –تتعلق بظروف أماكن الاحتجاز 

 .بالمسجون

 :   أحكام خاصة-

 حقه في التزود بالمعلومات ، حق المسجون في الشكوى ، العقاب ،تشمل كل ما يتعلق بالانضباط 

 تصال بالعالم الخارجي في ظل الرقابة لإا حق السجين في ،اللازمة التي يطلبها 



 إتباع قواعد خاصة بالإخطار ،و احترام معتقده الديني بالسماح له بأداء فروض حياته الدينية 

 ].91[أو النقل لحالات الوفاة أو المرض

 :الجزء الثاني 

 يتناول هذا الجزء فئات خاصة من السجناء 

 : السجناء المدانين -

ستعانة بجميع لإو ا هم حق العلاج و كأنهم جزء من المجتمع و حق الأمن قد ضمنت القواعد ل

 الوسائل الإصلاحية و التعليمية و الأخلاقية و الروحية و كذا حقهم في التعليم و الترقية و العمل 

 .و احترام ميولاتهم

 :  السجناء المصابين بالجنون و الشذوذ العقلي -

  فضمنت لهم توفير الرعاية الطبية و النفسية ، قد أولت القواعد لهؤلاء أهمية خاصة

 :  فئة الموقوفين رهن المحاكمة -

قد نصت القواعد على فصلهم عن السجناء المحكوم عليهم و الترخيص لهم بإخبار أسرهم نبأ 

 . احتجازهم و الدفاع عن أنفسهم 

 لعملية في معاملة المسجونين بهذا نجد أن هذه القواعد تحدد ما يعتبر عموما خير المبادئ و القواعد ا

 .و إدارة السجون

 تواجهها عند التنفيذ التام لهذه القواعد و اقتناعا – مشاكل –و أمام ما طرحته الحكومات من عقبات 

  اعتمد المجلس الإقتصادي،بما لهذه الأخيرة من أثر إيجابي على القوانين  و الممارسات الوطنية 

 كما أن الجمعية العامة في  ،التنفيذ الفعال للقواعد النموذجية إجراءات 1984و الإجتماعي سنة 

 لفتت اهتمام الدول الأعضاء لهذه القواعد و أوصت بضرورة تطبيقها ) 26 - د( 2858قرارها 

 .بشكل فعال في إدارة السجون و الإصلاحيات 

 إجراءات التنفيذ الفعال للقواعد النموذجية الدنيا .  2.3.3.3.2



جراءات في مجملها على ضرورة إدماج القواعد النموذجية الدنيا في التشريعات تنص هذه الإ

الداخلية للدول مع احترام القوانين و الثقافة القائمة في تلك الدول و بدون الخروج عن مقصد 

القواعد بإباحتها لجميع المعنيين بها  و تلزم الدول الأعضاء كل خمس سنوات بإبلاغ أمين العام 

 سواء كانت متقدمة أم متدهورة مع ذكر –و وضعية تطبيقها  تحدة بمدى تنفيذ القواعدللأمم الم

عوائق تنفيذها إن وجدت كما تلتزم أيضا بتزويد الأمين العام بأية معلومات متعلقة 

 .274-273ص]91[بالقواعد

 تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 3.3.3.3.2

 تكاثفت جهود الحكومات و الهيئات و المعاهد و المؤسسات المعنية بغرض ،منذ اعتماد هذه القواعد

 :التنفيذ الفعال لها و ذلك عن طريق

 . تشجيع و تعميم القواعد بمختلف اللّغات -

 . دولية للموظفين و المكلفين بإنفاذ القوانين، إقليمية، تنظيم و تعميم برامج وطنية -

 . تقديم تقارير دورية للأمم المتحدة -

 لكن ،و يدل  ذلك على اتفاق الحكومات حول أهمية هذه القواعد وضرورة وضعها موضع التنفيذ

قتصادية المتدهورة لبعض الدول لازالت تقف عائقا أمام اتخاذ السياسات الفعلية لتنفيذ لإالظروف ا

الفصل  (08م بغض أحكام القواعد فمثلا نجد أن جميع الدول قد أفادت باعتزامها تنفيذ القاعدة رق

 لكن نظرا لعدم توافر الموارد الكافية و التدهور الإقتصادي لبعض الدول فهي  ،)فئات المسجونين

و يعتبر قدم مرافق السجون و اكتضاضها و قلة النظافة . لن تستطيع تطبيق هذه القاعدة تطبيقا تاما

 المتعلقة بأماكن الإحتجاز 14 و 09 –بها في بعض الدول عائقا رئيسيا في تنفيذ تلك الدول للقواعد 

 ، المتعلقتين بالملبس20 ،17 المتعلقتين بالنظافة الشخصية و القاعدتين 16 و 15و القاعدتين 

 .الأكل

 إذن فرغم الجهود المبذولة و اتفاق الدول على إتباع تدابير التوسع في استخدام بدائل السجن

 يبقى التطبيق الفعلي يتفاوت ،و تعجيل المحاكماتو الإفراج المبكر المشروط و إخلاء السبيل بكفالة 

 . الثقافية، الإقتصادية،من دولة لأخرى  بحسب ظروفها المناخية



وقد أفادت جميع الدول تقريبا بوجود لوائح خاصة تكفل الانضباط و النظام و باتخاذها لطائفة 

 المتعلقة 32 ،27د مما يعني تطبيقها للقواع) الخ.... غرامات،توبيخ(واسعة من الجزاءات 

المتعلقة  36 ، 35 المتعلقة بأدوات تقييد الحرية و القواعد34،  33بالانضباط و العقاب و القواعد 

كما أن هناك اتفاق عام حول ضرورة كفالة اتصال السجناء بالعالم . بالمعلومات و الشكاوى

 :الخارجي و تطبيق القواعد 

 .العة المتعلقة بتوفير الكتب للمط40القاعدة  -

 . المتعلقة باحترام المعتقدات الدينية42, 41القاعدة  -

 . المتعلقة بأخطار بحالات الوفاة44القاعدة  -

 فمن الدول من تضيق 39-37 القاعدة –غير أننا نجد اختلاف في تفسير الإتصال بالعالم الخارجي 

ي تفسيرها إلى غاية  الطرود و منها من تتوسع ف، الخطابات،في تفسيرها فتفرض رقابة على الكتب

 .إعطاء المسجون حق إقتناء أجهزة سمعية و مرئية

 : خلاصة

في هذا الفصل تطرقت للمنهج السليم الذي يحقق حماية جنائية لحقوق الإنسان و هو منهج السياسة 

الجنائية المعاصرة و الذي يحدد ضوابط و حدود الشرعية الجنائية الموضوعية و الإجرائية 

 .يق الحماية من خلال ما نصت عليه قواعد الحماية الجنائية ذات المصدر الدوليالضرورية لتحق

و عليه , حاولت إبراز مدى احترام و التزام المشرع الجزائري بهذه الضوابط , و على ضوء ذلك

حماية جنائية لحقوق ) ضمان(تبيان مدى نجاعة السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في توفير 

 .  لما يقرره منهج السياسة الجنائية المعاصرة الذي يهدف لتحقيق حماية جنائية فعليةالإنسان بالنظر

 الشرعية الجنائية – حدود –و قد توصلت إلى التزام و احترام المشرع الجزائري بضوابط 

الموضوعية و الإجرائية التي يحددها منهج السياسة الجنائية المعاصرة في العديد من النقاط و هو 

زني للقول بأن للحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الجزائر مكانتها و هذا ما أبرزه المشرع ما يحف

 .من خلال نصوصه



التي جاءت ) خاصة قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية(التشريع العادي , الدستور -

غير أن هناك بعض . في غالبيتها موافقة و مؤكدة لما جاءت به معاهدات و اتفاقيات حقوق الإنسان

 .النقاط التي أرى أنه من الواجب الرجوع إليها بالتدقيق و إعطاءها أهميتها التي تتطلبها

 ".إجراء استثنائي"عدم إعطاء المشرع الجزائري تعريفا دقيقا للجس المؤقت و اكتفى بوصفه أنه -

 القضايا رغم اعتراف المؤسس الدستوري الجزائري بحق الدفاع بصفة عامة و ضمانه في-

و كان على , الجزائية خصوصا إلا أنه لم يحدد عناصر الحماية الدستورية الكاملة لهذا الحق

 :المؤسس الدستوري أن يتطرق على الأقل لأهم تفاصيل الحق في الدفاع

 .حق المتهم في الإبلاغ بحقه في الدفاع -

 .الخ...حق المتهم في الحصول على مساعدة قانونية -

تاركا الأمر , و نص عليها بصورة مطلقة,  الجزائري لتفاصيل مجمل الحقوقلم يتطرق الدستور-

 :منها . لقانون الاجراءات الجزائية) الدخول في التفاصيل(

 ...مستقلة مشكلة وفقا للقانون, حق المحاكمة أمام محكمة مختصة -
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 صـخـمل

 

 
 بكثير من الحقوق والصفاة المقدسة عن غيره من المخلوقات،الإنسان االله سبحانه وتعالى لقد فضل

ا، من أي اعتداء يقع عليهتهاستوجب حماي والتي ت التي لا تنفصل عن شخصيته و إنسانيته،

 ما تعرفه، وأماملنضال من أجل تجسيدهاا خلال ن، محقوقالإنسان لهذه الضمان والحرص على 

البشرية من انتهاكات حقوق الإنسان، برز اهتمام الجماعة الدولية بمسألة البحث عن حماية فعالة

لدرء انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما يظهر من خلال ما جاءت به المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ى الدول تجسيده في تشريعاتها الداخلية خاصة ما يجب علووحماية، وهمن نصوص تكرس احترام 

حقوق الإنسان تبرز من خلال النصوص  الوثيق بالحقوق المقدسة، فحمايةلارتباطهاالجزائية منها 

 ما يتعرض له منأمامالجزائية، إذ يفترض فيها بأنها توفر ضمان حقيقي لأمان وإنسانية الإنسان 

 ذاتها في إطار ممارسة وظائفها وبالخصوص أثناء سيراعتداءات وانتهاكات خاصة من قبل الدولة

إن الحديث عن جملة الحقوق والمبادئ والقيم التي . حقها في العقابإحقاقالخصومة الجزائية و 

 بها في نصوصهالمشرع الجزائريتكرسها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعن مدى التزام 

جنائية الممنوحة لحماية هذه الحقوق، ذلك أن الهدف منالداخلية هو الذي يحدد مقدار الحماية ال

 مدى كفايةإبراز الوطني هو التشريعالبحث في موضوع الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في 

النصوص التشريعية عموما والجزائية خصوصا لحماية الحقوق المقدسة المتخذة محلا لهذه

لواردة عليها ومدى تأثيرها في تمتع الإنسان بهذهالنصوص وتبيان مجال هذه الحقوق وحتى القيود ا

 كما نبين أيضا دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ونشير هنا إلى.الحقوق

أن الجزائر قد صادقت على أهم معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها في إطار منظمة الأمم

 المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنيةالاختياري البرتوكول  على والمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية

 ضد التعذيب والتي صادق عليها عددبالاتفاقية المتعلق الاختياريوالسياسية، بالإظافة للبروتوكول 

وفي .منهاقليل من الدول، ولقد لمسنا ذلك من خلال النصوص للتشريع الجزائري خاصة الجزائية 

 اتساع مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان لا يكون إلا من خلال اعترافالأخير نشير إلى أن

الدول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعرض تشريعاتها الداخلية بصفة عامة والجزائية بوجه

خاص على هذه المعاهدات وخلق أجهزة وآليات داخلية للنفاذ الدولي لما جاءت به هذه المعاهدات و

 .المذكرة من خلال دراسة و تحليل موضوع إبرازهنا هو ما حاول
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الحقوق أتقدم بالشكر للاستاذ المشرف على توجيهاته ونصائحه القيمة واشكر مسؤولي واساتذة كلية 

 وكافة موظفي المكتبات الوطنية و الجامعية على حفاوة استقبالهم لى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  

 

 

 

 

 رسـهـالف
 

 

 

 

 

 1......…............................................................................... ملخص

 2............................................................................................شكر
 3.........................................................................................الفهرس

 4.........................................................................................ةـمقدم

 7.........................................................ئية لحقوق الإنسانماهية الحماية الجنا1. 

 10.................................................انمفهوم الحماية الجنائية لحقوق الإنس. 1.1

 20................... و القيود التي تحد من نطاقهامصادر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 2.1

 30.........................................وسائل ممارسة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 3.1

 43............................................الحماية الجنائية لحقوق الإنسانمستلزمات تحقيق  2.

 44........................م الإلتزام بضوابط الشرعية الجنائية  الموضوعية المتعلقة بالتجري1.2

 51.........................الإلتزام بضوابط الشرعية الجنائية الموضوعية المتعلقة بالعقاب. 2.2

 58...........الإلتزام بضوابط الشرعية الإجرائية في مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 3.2

 89........................................... الإنسانضمانات تكريس الحماية الجنائية لحقوق 3.  

 89.........................................المعايير الدولية للحماية الجنائية لحقوق الإنسان. 1.3

 100............................ تطبيق اتفاقيات الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الجزائر2.3

 106.................................................ماية الجنائية لحقوق الإنسانآليات الح. 3.3

 

 127.......................................................................................الخاتمة

 131.....................................................................................المراجع
 

 
 
 



 4 

 
 
 
 
 

 ـــةــــقـدمـمـ
 
 
 
 

جعلت الإنسان يعيش في عالم تتجاذبه التيارات السياسية , إنّّ التطورات التي عرفها المجتمع الدولي

المختلفة و تتحكم فيه أنظمة حكم تتراوح بين ديمقراطية صادقة و زائفة و بين ديكتاتورية  تنكر 

الحرية  و هي حقوق مقدسة نابعة , حقه في الوجود و الكرامة, لحقوقعلى الإنسان أدنى و أبسط ا

يسعى الإنسان في ظل هذه الأنظمة التي وجدت أصلا لترعى .عن إنسانية الإنسان المتأصلة فيها

وجوده في المجتمع و لتؤمن له القدر الكاف من الحرية و الأمان و يثابر من أجل التأكيد على 

 –عتداء عليها و خاصة عندما يقع هذا الاعتداء من قبل السلطة العامة حقوقه و حمايتها من الا

فكم من ثورة اندلعت بين فئة الحكام و عامة الشعب من أجل المطالبة .-الدولة أو جهة صاحبة نفوذ 

بتأمين الحد الأدنى من الحماية و المحافظة على الحقوق من الهدر و الانتهاك و دعوة السلطات 

 لم تعد قضية المطالبة باحترام ! إذن,  من هذه الحقوق محور الدساتير و القوانين المختصة لتجعل

بل أخذت مكانتها .... حقوق الإنسان و الإيمان بكرامته مجرد شعارات تردد في أماكن و مناسبات 

 في دساتير الدول 

. ل منها مناداة عالميةو تشريعاتها الداخلية و رفعتها الإعلانات و المواثيق فوق الحدود المحلية لتجع

و حتى لا تتحول التشريعات الجنائية الداخلية للدول من وسيلة لحماية حقوق الإنسان و حرياته 

 بوجه أخص إلى – السلطة الحاكمة –الأساسية من عدوان الإنسان عليها عامة و من عدوان الدولة 

  لابد من وضع حدود–رعية  الش–وسيلة لقهر الإنسان و إخضاعه للسلطة العامة باسم القانون 

: كمدخل للبحث أقول.واضحة المعالم لهذه التشريعات الجنائية من خلال سياسة جنائية موحدة

المقصود بالسياسة الجنائية هو أنها علم يهدف دراسة التشريع الجنائي عن طريق تفحصه و تحليله 

و ذلك بتحديد الأفعال , ةبهدف معرفة مدى مطابقة نصوصه لأهداف الجماعة في الحد من الجريم

، و تكون دراسة التشريع القائم في ضوء السياسة ]1[لهاالمجرمة و ترتيب العقوبات الملائمة 

الجنائية دراسة نقدية لبيان مدى التطابق بينه و بين وظيفته الاجتماعية و هي حماية المصالح 

 حماية حقوق الإنسان –لضروري فالسياسة الجنائية تهدف لتحقيق الهدف الحقيقي و ا]. 2[الأساسية

و ما يهمني في هذا البحث هو إبراز الحماية المطلوبة و التي تكرس ضمان حقيقي –و حرياته 

 –لأمان و إنسانية الإنسان أمام يتعرض له من اعتداءات و انتهاكات من قبل السلطات الحاكمة 
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 و ما يعرفه العالم من خرق –الدول في إطار ممارستها لوظائفها و صلاحياتها باسم الشرعية 

الحماية .الدول و انتهاكها لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان و ما جاءت به مبادئ الأمم المتحدة

, الجنائية هي جملة المبادئ و القيم الممنوحة للإنسان في مواجهة كل معتد و بالخصوص الدولة 

 اعتداء السلطة العامة  على الإنسان أمر ذلك أن اعتداء الفرد على غيره أمر مقدور عليه و لكن

  - عقابي و إجرائي –يتطلب مثل هذا النوع من الحماية خاصة عندما نكون أمام نظام جزائي 

يعرض الحريات الأساسية للإنسان للخطر لما يفرضه من قيود ترى السلطة أنها ضرورية لتبرير 

التي  يه الموضوعي و الإجرائي الوسيلةيشكل القانون الجنائي بشق, إجراءات الخصومة الجزائية

فهو يحقق موازنة بين المصلحة العامة و الخاصة و يقر من المصلحتين , تتخذها الحماية الجنائية 

كما أن أهمية القانون الجنائي بالنسبة لحقوق الإنسان , ما يهم المجتمع و يضمن سيره و فاعليته 

وق الإنسان يرد ذكرها في القانون الجنائي و عليه فمعظم القيود التي ترد على حق, تبدو واضحة 

و يتضمن القانون , فإن معرفة حقيقة الحرية في الدولة لا يكون إلا بمعرفة تلك القيود و تحليلها 

غير أن صياغة القانون الجنائي بحيث أنه لا , الجنائي أيضا نصوصا تضمن حقوق الإنسان 

ة  للقول باحترام حقوق الإنسان في الدولة و المجتمع يتضمن اعتداء على حقوق الإنسان غير كافي

و لا يتحقق ذلك إلا , إذا لم تكرس السلطة ذلك و تجسده من خلال ضمانها لمطالب تلك الحقوق 

, الفصل بين السلطات , سيادة القانون , سيادة الشعب : بتوافر هذه المبادئ في نظام الحكم 

المحاكمة , الرقابة على دستورية القوانين , لى أعمال الإدارة الرقابة ع, استقلالية السلطة القضائية

و مما لاشك فيه أن دراسة موضوع حماية حقوق الإنسان يستمد من مصدرين رئيسيين و ...العادلة 

و قد قصرت دراستي على القانون , القانون الدولي المتعارف عليه و قانون المعاهدات : هما 

 الإتفاقي 

و نظرا لاختلاف , المعاهدات , نسان على النحو المبين في الاتفاقيات الدوليةو هو يشمل حقوق الإ

هذه الاتفاقيات و كثرتها سأتطرق لأهمها بهدف إبراز ما جاءت به من آليات و أجهزة للرقابة على 

و في دراستي للحماية الجنائية لحقوق الإنسان في التشريع الوطني  .احترام و حماية حقوق الإنسان

 أهدف لإبراز مدى إلتزام المشرع الجزائري بما جاءت به المعايير الدولية لحماية –جزائري  ال–

و أهدف أيضا تبيان دور ... التشريع العادي , حقوق الإنسان من خلال الرجوع لنصوص الدستور

المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها بما تصدره من توصيات و مقترحات و 

تقدمها للحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز تقارير 

بالإضافة لدورها في لفت نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان , حقوق الإنسان و حمايتها

ا و عند الاقتضاء فإنه, في أي جزء من الدولة و تقديمها لاقتراحات بهدف وضع حد لهذه الحالات 



 6 

و تظهر أهمية الموضوع في .تبدي رأيها بشأن موقف الحكومة إزاء هذه الانتهاكات و ردود فعلها

إبراز حاجة الإنسان الذي تنتهك حقوقه يوميا لعدالة جنائية لا تتحقق على المستوى الداخلي إلا :

شرع و باحترام ضوابط الشرعية الجنائية الموضوعية و الإجرائية من خلال التزام كلا من الم

المطبق و المنفذ في الدولة بما جاءت به المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها الضمان الأساسي 

فمن المهم المرور , أما فيما يتعلق بتحقيق عدالة جنائية على المستوى الدولي.للحماية الجنائية

ية للحماية الجنائية و ما بمبادرات الجماعة الدولية في هذا الصدد و الإشارة لأهم المعايير الدول

وصولا لمعاهدة روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بهدف الوصول , جاءت به من ضمانات

فإنها ترجع لكون الحماية الجنائية , أما مبررات اختيار الموضوع .  لأعلى مستوى للحماية الجنائية

نسان و حريته و عليه فإنها تستحق أن أحد أهم أنواع الحماية القانونية و أخطرها أثرا على كيان الإ

تولى بعناية رجال القانون من خلال البحث في أصولها و مصادرها و وسائل ممارستها و تقدير 

ترجع إلى أن البحث في هذا , إن المبررات الذاتية التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع .مكانتها

فبالرغم من صعوبة الخوض فيه , لبحوث النوع من المواضيع له خصوصية تميزه عن غيره من ا

إلا أنني أجد نفسي أجتهد في البحث و أعمل على إثراءه لتيقني أنني بذلك أبحث عن , لحداثته 

حقوقي كإنسان و أعمل لإيجاد الضمانات التي تحقق ردع اعتداء السلطة العامة على حقوق الجماعة 

فيمكن تلخيصها في أن موضوع , موضوعية أما المبررات ال.التي تحكمها و التي أنا فرد فيها

 هو الوصول - الباحث-الحماية الجنائية حديث التداول و لهذا فإن أول ما يبحث فيه رجال القانون

هذا من جهة و من جهة أخرى فإن البحث في , لمعرفة  هذا النوع من الحماية و كل ما يتعلق بها 

و المبررات الواقعية تكمن في أن . الساحة العلميةهذا المجال من الممكن أن يشكل مساهمة في إثراء

دراسة مصادره و أصوله و موقف :هذا الموضوع لم يسبق التطرق له بالدراسة التي يستحقها 

المشرع الداخلي من هذه المصادر و مدى التزامه بها و ما إذا كانت قواعد التجريم و العقاب قد 

غالبية الفقهاء قد وقعوا في خلط حين أطلقوا على و إن كان , ضمنت حقا حماية جنائية للإنسان

 بمصطلح – سواء الظروف المشددة أو المخففة –دراسات لأركان الجرائم و الظروف المحيطة بها 

و هذا سبب من الأسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع حتى أبين أن حقيقة , الحماية الجنائية 

سان يختلف تماما عن ذلك سواء من حيث طبيعة المنهج البحث في الحماية الجنائية لحقوق الإن

فإن كان , المتبع في الدراسة و أصولها و مصادرها و حتى الهدف المراد تحقيقه من وراءها 

الهدف من دراسة الجرائم و الظروف المحيطة بها تبيان عناصر الجريمة و أركانها و سرد لبعض 

فإنه في , مدى نجاعة النصوص الجنائية الخاصة بذلكالأمثلة القضائية عنها دون تقويم الباحث ل

إطار الحماية الجنائية لحقوق الإنسان يبرز دور الباحث من خلال طرحه لمواقفه حول مدى كفاية 
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 لحماية الحق المتخذ محلا لهذه - القواعد الجنائية الموضوعية و الإجرائية–النصوص الجنائية 

و .ود الواردة عليه و تأثيرها في تمتع الإنسان بهذا الحقالنصوص و تبيان نطاق هذا الحق و القي

مما يطرح إشكاليات عديدة تحتاج للبحث و الدراسة , عليه تتأكد سعة الموضوع المختار و شموليته

و مع ذلك نقول بأن جوهر الإشكال هو البحث عن حماية تحقق عدالة جنائية و انصاف للإنسان , 

و التساؤل يثور حول ماهية – الدولة – أي جهة مهما على نفوذها أيا كان و أينما وجد في مواجهة

هذه الحماية التي تضمن للإنسان حقوقه المقدسة المرتبطة أشد ارتباط بإنسانيته في مواجهة الدولة و 

بالخصوص أثناء سير الدعوى الجزائية نظرا لما قد يتعرض له الإنسان من انتهاك لحقوقه من قبل 

متى يمكن القول بأن :و هو ما يدفعني لطرح التساؤلات التالية , ماية المجتمع الدولة تحت شعار ح

ما هي أهم , النظام القانوني الجنائي الداخلي يحقق حماية فعلية لحقوق الإنسان ؟ و بصيغة أخرى 

الضوابط التي يجب على المشرع الداخلي الالتزام بها بصدد تنظيمه لحقوق الإنسان و حرياته 

 و أهم النصوص الدولية و الداخلية – الموضوعية و الإجرائية –بقواعد القانون الجنائي الأساسية 

في هذا الصدد ؟ ما هي الضمانات التي كرست بهدف تحقيق هذه الحماية ؟ و ما تقييمنا بشأن دور 

هل ستتوصل يوما ما لإرساء عدالة , المحكمة الجنائية الدولية في ضمان حماية حقوق الإنسان 

 !ئية دولية و ضمان أبدي لحقوق الإنسان ؟جنا

لأن طبيعة , و فيما يتعلق بالمنهجية المتبعة في هذا البحث فقد اعتمدت الجمع بين منهجين 

سأتولى تحليل ما هو , ففي إطار المنهج التحليلي .الموضوع تتطلب ذلك و هما المنهج التحليلي

 نصوص الحماية الجنائية الدولية و –متوافر من النصوص الجنائية الماسة بحقوق الإنسان 

تقدير مكانة حقوق الإنسان في ,  وسأتولى بالنسبة للمنهج التقديري –النصوص الجنائية الداخلية 

هذه النصوص و مدى نجاحها في الوصول لحماية حقوق الإنسان من الاعتداء عليها من قبل 

م و العقاب أو يتعارض أو يخرج عن المشرع الداخلي ذاته عندما ينحرف بتشريعه في مجال التجري

المبادئ المقررة لحقوق الإنسان أو من قبل السلطة العامة عند ممارستها لوظائفها و هو الأمر 

  . الغالب 
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